
 
 

 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة
 العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

  المسیلة – بوضیاف محمد جامعة
 

  
 

 
  

 أكادیمي الماستر شھادة لنیل مقدمة مذكرة
 :إعداد

  لعجال بلقاسم و عوینة صابر
 

  :عنوان تحت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المناقشة  تاریخ
  
  
  
  
  

  
  

 2019/2020:الجامعیة السنة

أثر اختلاف الدین في أحكام عقد 
  الزواج بین الفقھ و المشرع الجزائري

 

   السیاسیة العلوم و الحقوق :كلیة

                                 الحقوق : قسم 

   السیاسیة العلوم و الحقوق :میدان
  الحقوق       :فرع 
  قانون الأسرة  :تخصص 

 



 
 

 وتقدیر شكر

 عليّ  وجل عز الله منّ  أن وبعد ...اللیالي وسھر المتواصل العناء بعد

ا وأزیده تعالى الله أحمد المذكرة ، ھذه بإتمام ا حمدً ً  لي، یسّره ما على وشكر

ا الحمد اللھم فلك المتواضع، المجھود ھذا إنجاز في وفیقناوت ً  ذا یا كثیر

 لا الله نعمة تعدوا وإن «تحصى، ولا تعد لا نعمك من یا والإكرام، الجلال

 الفاضل زین  الدكتور إلى والعرفان الشكر بخالص وأتقدم كما»  تحصوھا

ل الذي رشید،  نصح من لي مجھود بذلھ ولما رسالتي الماستر، على بالإشراف تفضّ

 حسناتھ میزان في ھذا عملھ وجعل الجزاء، خیر عني الله فجزاه وإرشاد،

 لنا أسدى من لكل بالخیر والدعاء بالشكر أنسى ولا كما .القیامة یوم

ًا ّم معروف  .  العمل ھذا لإنجاز النصیحة لنا وقد

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الإھداء
 .علیھ وسلامھ ربي صلوات جمعاء،محمد البشریة الأول،سید معلمنا إلى -

 العزیز والدي روح إلى

 لذكراه تخلیدا

 والدتي إلى

 المتواصل والعطاء ...الدافئ والحنان الصادق الدعاء رمز

 زوجتي إلى

 اللامحدودة والتضحیة ...والطاھرة الصادقة المحبة رمز

 أولادي إلى

 ظلامي ونور دنیتي وشمس ...قلبي مھجة

 اخواتى والى أخواني إلى

 زملائي إلى

 العمل ھذا أھُدي جمیعاً  إلیھم

 وتقدیر شكر

 .لھ وحمدي شكري أبدأ و أولا 

 :الأجلاء أساتذتي أشكر أن إلا المقام ھذا في یسعني لا كما

  المذكرة ھذه على ومشرفي أستاذي إلىو

 جت على یدیھخرت الذي العظیم زین رشید  الأستاذ /

   وأجیالا أجیالا
 



 
 

 : المختصرات قائمة
 . الشخصیة الأحوال قانون : ش ، ا ، ق -
 . الجزائریة الأسرة قانون : ج ، ا ، ق -
 . الجزائري المدني القانون : ج ، م ، ق -
 . الإسلامیة الشریعة : ا ، ش -
  . الجزائري المشرع : ج ، م -
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  :مقدمة 

ا الله الحمد  سلطانه وعظیم وجهه بجلال یلیق كما ، مزید ویكافئ نعمه، یوافي حمدً
ا ونسأله ، كله الخیر علیه ونثني سبحانه ونحمده  الوهاب، الكریم، فهو توفیق، بعد توفیقً
 محمد الكریم سیدنا على التسلیم وأتم الصلاة وأفضل والإكرام، الجلال ذو المجیب، الرزاق،

 وصحابه آله عن والرضي العالمین، إلى ربه بشریعة المبعوث والمرسلین الأنبیاء خاتم
لغ سنته اتبع ومن المیامین  .الدین یوم إلى عنه وبّ

 : بعد أما
 الأمة نواة هي والأسرة النبیلة، وغایاته العظیمة، مقاصده له عقد الإسلام في الزواج إن
 عدد یقیم الیوم المعاصر واقعنا وفي كیانها تحفظ فائقة عنایة الإسلام بها اعتنى وقد وأساسها،

 من الزواج إلى یضطرون وقد مختلفة، لأسباب الإسلامي الوطن خارج المسلمین من كبیر
 فقه في البحث لأهمیة ونظراً  .المسلمة الأقلیات مجتمع في كثیراً  یقع أمر وهو المسلمات، غیر

 والآثار المسلمة بغیر المسلم زواج" موضوع على اختیاري وقع فقد الإسلامیة، الأقلیات
 الاستقرائي الفقهي المنهج وفق سیكون البحث هذا في ومنهجي ."فقهیة دراسة علیه، المترتبة

 .الفقهیة المسائل دراسة في
 وغیرهم المسلمین بین الزواج مسائل أن :الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أبرز ومن

ً  للمشركة المسلم نكاح تحریم .الإسلامیة للأقلیات الشخصیة الأحوال مسائل أهم تشكل  سواء
 مع مطلق الانسجام تمام ینسجم مما العرب، غیر مشركات من أو العرب، مشركات من كانت

 وقوع أن كما .الصحیح الرباني المنهج وفق استمراره ودوام الزواج مقاصد تحقیق على الحرص
 یخرجه بشكل المسلمة غیر من المسلم بنكاح المحیطة والضوابط الظروف في الخلل
 یترتب لما ونظراً  للذریعة سداً  الأقل، على توقیفه أو بمنعه، القول یلزم الشرعي، إطاره عن
 .كثیرة مفاسد من علیه

لاَ  لقوله تعالى﴿ َ وا و كِحُ ْ ن اتِ  تَ رِكَ شْ ُ م تىٰ  الْ ةٌ  حَ َ َم لأَ َ من و ْ ؤ ُ ةٌ  ی َ ن مِ ْ ؤ ُ ٌ  م ر ْ ی ْ  خَ ن ٍ  مِ ة رِكَ شْ ُ ْ  م و لَ َ م و تْكُ َ ب َ ج ْ   أَع
لاَ  َ وا و كِحُ ْ َ  تُن ین رِكِ شْ ُ م تىٰ  الْ لَ  حَ َ وا و نُ مِ ْ ؤ ُ ٌ ی د ْ ب َ نٌ  ع مِ ْ ؤ ُ ٌ  م ر ْ ی ْ  خَ ن رِكٍ  مِ شْ ُ ْ  م و لَ َ ْ  و م كُ َ ب َ ج ْ ئِكَ  * أَع ٰ َ  أُولَ ون عُ دْ َ  ی
ى لَ ِ  إِ ُ  * النار االله َ و و عُ دْ َ ى ی لَ ةِ  إِ َ فِر غْ َ م الْ َ نةِ و َ ج ِ  الْ نِه ذْ إِ ُ   بِ ین َ ب ُ ی َ ِ  و اتِه َ لناسِ  آی ْ  لِ م ُ له َ ع ون لَ ُ كر تَذَ َ  ﴾ ی

  . 221البقرة
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ینا في ارتأ لذلك ؛داواح ابحث ولیس أبحاث، عدة إلى یحتاج البحث بجزئیاته كلها فإن موضوع
في  المسلم وغیر المسلم بین الدین اختلاف أثر المذكرة على هذه في الاقتصار على الباحث

  .أحكام عقد الزواج بین الفقه وقانون الأسرة الجزائري 
  یمكن صیاغة أو طرح الإشكالیة على النحو التالي: إشكالیة البحث  

  ؟  الفقه والمشرع الجزائري بین أحكام عقد الزواج علىالدین فیما یتجلى تأثیر اختلاف 

  ؟ختلاف دین الزوجینلاهل التزم المشرع بمبادئ الشریعة الإسلامیة في أحكام عقد الزواج 
  :له اختیاري وأسباب الموضوع أهمیة

 ما یخفى لا والتي المعاصرة، الفقهیة الموضوعات من الدین، مختلفي بین الزواج موضوع إنّ 
 هذه الظاهرة انتشار عن الحاضر وقتنا في الناس تساؤلات كثرت وقد بالغة، أهمیة من لها
لق وما ّ   أحكام، من بها یتع

وكما ترجع أهمیة هذا البحث  ألي أنه یتناول جانبا عملیا في كل من الفقه الإسلامي و 
 شبابنا بین انتشر ظاهرتا فقد قانون  الأسرة الجزائري لم له ارتباط واسع  بواقع الناس 

 في یحصرونه فأصبحوا الإسلام عن الناس وابتعد في الدین، یخالفوهم بمن زواجهم وشاباتنا
یة،الت الشعائر بة الأحكام الشرعیة وأصبحت عبدّ  الواقع، أرض على العملي التطبیق عن مغیّ
 ومسألة.وقیود ضوابط دون المطلقة والحریة المتعة عن یبحث الكل وأصبح الأخلاق، ففسدت
ا فكان الأولى، الإسلام عهود منذ منتشرة المسلمین غیر مع المسلمین اختلاط ً  تنشأ أن حتم
ّ  في جعلنا الأمر وهذا البعض، بعضهم بین كثیرة ومعاملات علاقات  معرفة إلى الحاجة أمس
ا كان هنا من .وجل عز االله شرعها التي الحدود على والوقوف أحكامها ً ّ  لزام  أبیّن أن علي
لق التي الشرعیة الأحكام ّ ّ  ح ومن علیه، المترتبة والآثار الدین مختلفي بین بالزواج تتع  ق ◌
ّ  الإسلام  في إیجادها على قادرة الشریعة بأن شكّ  لا التي العظیمة الحلول أبرز أن علي
قق حیاتنا لتضيء المسلمات، بغیر الزواج موضوع  فكان مصالحنا، وتحّ

  به المسلمین من كثیر لجهل الموضوع هذا أهمیة إبراز من بد لا
 أسباب  ودوافع  اختیارنا لهذا الموضوع

بین أراء الفقهاء و المشرع الجزائري السعي وراء لملمت شتات هذا الموضوع المتشعب -1
  .عن طریق المقارنة بینهما
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  .ل الهامة في أحكام عقد الزواج ئإغفال المشرع على بعض المسا-2
  .الرغبة في معرفة أو التعرف بوضوح على أثار إختلاف الدین في أحكام عقد الزواج-3

  یمكننا تلخصها في ثلاثة نقاط: أهداف الموضوع
  .الشبه وأوجه الإختلاف بین كل من الفقه والمشرع الجزائريتبین أوجه -1
البحث على إیضاح بعض الجوانب بتبسیط وتوضیح بعض المفاهیم ممن یبحث في هذا -2

  .الموضوع 
إضافة موضوع هام في البحث العلمي في مجال المقارنة بین الفقه و القانون الجزائري  -3

  .   في أحكام عقد الزواج
 :البحث منهج

حیث یظهر المنهج التحلیلي من خلال  التحلیلي والمقارن، المنهجان هذا بحثي في اتبعت قدل
ویظهر المنهج المقارن  من خلال  ،تحلیل مضمون من النصوص واستنباط الأحكام منها
 . المقارنة بین أراء الفقهاء فیما بینهم وبین الفقه و القانون

 :البحث أسلوب
ا بحثي في سلكت ً  :الآتیة الأسس على قام أسلوب

 وتراجم، ولغة وفقه وأصول وحدیث تفسیر كتب من المعتمدة، المصادر إلى الرجوع :أولا
لق إنترنت ومواقع ومجلات الحدیثة الكتب من وطائفة ّ   .المسلمة الأسرة بفقه تتع

ا ً  الأحیان بعض وفي الأربعة، المذاهب آراء على الفقهیة المسائل بحث في اقتصرت :ثانی
لت  سجّ

ة الحاجة، دعت كلما والتابعین الصحابة آراء ً لة من استطعت ما ذاكر  فریق كل أدّ
 .الدلیل إلى المستند الراجح بالرأي المسألة أختم ثم وحججه،

ا ا نقلته ما توثیق :ثالثً  .الأصلیة مصادره إلى بعزوه لا كام توثیقً
ا ً  ثنایا في وردت التي المصطلحات من لكثیر والاصطلاحیة اللغویة المعاني أوضحت :رابع

 .الرسالة هذه في الغامضة الكلمات معاني بعض ذكر مع لزومیاتها، من وكان الرسالة،
ا ً  ورقم السورة بذكر -وجل عز– االله كتاب من مواضعها إلى القرآنیة الآیات عزوة :خامس

 .الآیة
ا ً  .علیها والحكم وتخریجها الحدیث كتب من مصادرها إلى النبویة الأحادیث عزوة :سادس
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ا ً ا أذكره ثم مرة، لأول وروده عند كاملا المرجع اسم ذكر :سابع ً  بذكر تكرره، عند مختصر
 الاسم

ا ً  . الصفحة ورقم والجزء مختصر
 .الخاتمة في البحث خلال من إلیها توصلت التي النتائج أهم تسجیل :ثامننا
 وقد منها، والاستفادة المذكرة موضوع مع الصلة ذات السابقة الدراسات على الاطلاع :تاسعا
ا كان ما بشتات سابقاتها عن الدراسة هذه تمیزت ً    النوازل مع الشرعیة الأحكام وربط مبعثر

 بین الاجتماعیة العلاقات :الدراسات هذه ومن الواقع، أرض على وتطبیقها المستجدة  
وهبة  المهجر في المسلمة الأسرة العینین وفقه أبو لبدران المسلمین   غیر مع المسلمین

  ..اموغیره الزحیلي و السید سابق 



 

 
 

  الفصل الأول
 



 : لفصل الأول ا
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  :تمهید 

إن معنى اختلاف الدین في عقد الزواج هو أن یكون دین كل من الشخصین مخالفا لدین 
والمراد بالدین العقیدة التي علیها الشخص كان یكون المسلم مع من له كتاب أو مع  آخر، 

من لا كتاب له أومن له شبه كتاب،  أو تكون المسلمة مع غیر المسلم وقد یكون الاختلاف 
د الزواج كان یختلف دین المخطوبین أو دین الولي مع مولیته أو دین كذلك في مقدمات عق

الشهود مع الزوجین،  أما حینما یطرأ على الشخص دین أخر،  كالیهودي یعتنق الإسلام أو 
كالمسلم یرجع عن إسلامه،  فبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة ولمعرفة الأحكام الفقهیة 

من خلال قانون الأسرة في هذا الاختلاف الدیني قسمنا الإسلامیة وموقف المشرع الجزائري 
 :    هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

 .أثر اختلاف الدین حول عقد الزواج: المبحث الأول 

  .أثر اختلاف الدین في مقدمات عقد الزواج: المبحث الثاني

  .  أثر اختلاف الدین الطارئ على عقد الزواج: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : لفصل الأول ا
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  أثر اختلاف الدین حول عقد الزواج: الأولالمبحث 

أحاط الإسلام مسائل الزواج بكثیر من العنایة وأولاها الاهتمام الكامل فأباح زواج      
المسلم بمسلمة،  ولم تختلف الأدیان السماویة الأخرى في ذلك،  لكن حین یختلف الدین بین 

   .لأخر فهذا على التفصیلالمرأة والرجل فیكون احدهما معتنقا لدین مخالف لدین ا

  : حیث قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب

  زواج المسلم ممن لها كتاب: المطلب الأول

  زواج المسلم ممن لا كتاب لها : المطلب الثاني

 زواج المسلم ممن لها شبهة كتاب    : المطلب الثالث

  زواج المسلمة بغیر المسلم: المطلب الرابع

  مسلم ممن لها كتاب زواج ال: المطلب الأول
. قبل أن نخوض في بیان حكم الزواج بالكتابیة یستحسن بنا أن نعرف معنى الكتابیة    

حیث اختلف الفقهاء في تحدیدهم بعد اتفاقهم على أنهم من غیر المسلمین،  وأنهم یدخلون 
  :في عموم الكافرین على مذهبین

قد دینا سماویا وله كتاب منزل كصحف كل من یعت: للحنفیة ولأبي یعلى من الحنابلة: الأول
  .1إبراهیم وشیث وزبور داود فیصدق تعریفهم لأهل الكتاب

فخصوا أهل الكتاب بالیهود والنصارى دون غیرهم ممن : الشافعیة ،  وأكثر الحنابلة :الثاني 
  . 2ذكروا

أن القران والرأي الذي یقویه الدلیل هو ما ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة ومن وافقهم،  ذلك 
وهو أن أهل الكتاب  3 156الأنعام الآیة " أن تقولوا إنما انزل على طائفتین من قبلنا:" یقول

  4مصطلح أطلق في الكتاب والسنة على الیهود والنصارى

                                                           
  .         ، مصرمحمد یسري إبراهیم، فقه النوازل للأقلیات المسلمة تأصیلا وتطبیقا، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الیسر، القاهرة . د - 1
  .236م ، ص 1994/ه1404بدران أبو العینین بدران، لعلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیر المسلمین، دار النهضة العربیة ، بیروت . د - 2

                                                                                                        937محمد یسري إبراهیم المرجع السابق ،ص 3-   
          236بدران أبو العینین المرجع السابق بدران، ص - 4



 : لفصل الأول ا
 

 
8 

 

  حكم زواج المسلم بالكتابیة:الفرع الأول 
الأكثرین ورأي رأي یحل زواج المسلم بالكتابیة في دار الإسلام وهو رأي : للفقهاء رأیان
  .1یحرمها علیه
  من قال بالحل : الرأي الأول

 إلا إذا 2اتفق أهل العلم على جواز تزوج المسلم من المرأة الكتابیة یهودیة كانت أو نصرانیة
                                 3كانت الذمیة أو المستأمنة من حرائر أهل الكتاب جاز للمسلم أن یتزوجها

 4غیر موجب لتحریم الكتابیات "  ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن: "له تعالىأن قو ˸وحجتهم 
ذلك أن لفظ المشركات أو المشركین إنما یتناول عبدة الأوثان عند الإطلاق ولا  5فهو جائز

ما یود الذین كفروا من أهل الكتاب ولا " ˸بدلیل قوله تعالى   6یدخل فیه أهل الكتاب
  7ن خیر من ربكم  المشركین أن ینزل علیكم م

  8.ففرق بین أهل الكتاب والمشركین في اللفظ 
نكاح الكتابیة جائز في سورة المائدة  قال ˸وقد سئل ابن تیمیة رحمه االله عن هذه الآیة فأجاب

منات ؤ وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من ال˸تعالى 
وهذا مذهب جماهیر السلف والخلف من “والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم 

   9 "الأئمة الأربعة وغیرهم
بل یصح نكاحها ولو كان  ̜ولا یشترط في الكتابیة أن یكون أبواها كتابیین  ˸وقال الشافعیة 

  .  10أبوها،  أو أمها وثنیا مادامت كتابیة
   

                                                           
  237بدران أبو العینین بدران المرجع نفسه ، ص - 1
      99، ص1994/ه1417ان الأشقر،أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة،دار النفائس للنشر والتوزیع،الأردن ،الطبعة الأولى،عمر سلیم - 2
                                                                                                            341م ص1986-ه1406.شارع سوریا.بیروت.مؤسسة الرسالة .،أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام. د - 3
                                                                                                  343، عبد الكریم زیداني ، المرجع نسفه ،ص  - 4
               69م،الجزء الثالث ،ص 1427/2006كر،دمشق،أفاق المعرفة متجددة ،الطبعة الأولى وهبة الزحیلي الوجیز في الفقه الاسلامي،دار الف. د - 5
                                                                                          343المرجع السابق عبد الكریم زیدان ، ص - 6
                                                                                                                                 156سورة الانعام ،الایة  - 7

                                                                                                                          343السابق ص المرجع عبد الكریم زیدان،   -
8   

                                                                                                                188م ب،ص1988ه،1408الإمام العلامة تقي الدین ابن تیمیة،أحكام الزواج، الطبعة الأولى ،،دار الكتیب العلمیة،الطبعة الأولى ،بیروت لبنان، - 9
عبد الرحمن الجز یري ، كتاب فقه المذاهب الاربع ،الجزء الرابع  ،الطبعة الثانیة ، منشورات محمد بیضون دار الكتب العلمیة بیروت  د - 10

                                                                                     74،،ص2003لبنان،،
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    التحریممن قال ب ˸الرأي االثاني
ولا تنكحوا المشركات حتى  « ˸حیث احتج القائلون بتحریم نكاح الكتابیات بقوله تعالى 

ووجه الدلالة انه سبحانه وتعالى حرم المشركات بالنهي الواردة في الآیة،   1  » یؤمن
و روي عن ابن عمر انه كان إذا سئل عن زواج الرجل  2والكتابیة مشركة فیحرم نكاحها 

منین ، ولا اعرف شیئا من ؤ وحرم االله المشركات على الم˸قال ......بالنصرانیة أو الیهودیة 
والقول الراجح هو قول  3ربها عیسى أو عبد من عباد االله˸الإشراك أعظم من أن تقول المرأة

وأما قول ابن عمر فقد  -رضي االله عنهم -جماهیر أهل العلم وهو قول جماهیر الصحابة
لا یحفظ عن احد من الأوائل ˸سائر الصحابة فلا یعتد به ، حتى قال ابن المنذر انفرد به عن
   4.انه حرم ذلك
.                                                            شروط زواج المسلم بالكتابیة:الفرع الثاني

هودیة النصرانیة، من كونها كتابیة بمعنى إنها تؤمن بدین سماوي الأصل كالی الاستیثاق - 1 
فهي مؤمنة في الجملة باالله ورسالاته والدار الآخرة،  ولیست ملحدة أو مرتدة عن دینها ،  ولا 

                                                                                                        5مؤمنة بدین لیس له نسب      معروف إلى السماء 
والمحصنات من الذین أوتوا الكتاب من «والمراد بقوله تعالى  6أن تكون عفیفة محصنة،  -2

                          7.العفیفات منهن أو الحرائر منهن 5سورة المائدة الآیة » قبلكم 
أي تحریم الزواج بالكتابیة في دار  8یرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربیة،  - 3 

    9الحرب
فمنطق الشریعة  10ألا یكون من وراء الزواج من الكتابیة فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح- 4 

لا كانت النتیجة إلا یجد  ٕ وروحها یقتضي تحریم زواج الرجال المسلمین من غیر المسلمات وا

                                                           
                                                                                                        343،صالسابق  المرجع عبد الكریم زیدان - 1
                                                                                                     43،،صنسفه  المرجعالعینین بدران بدران ابو  - 2
                                                                                   1116-1115،ص2008سید سابق،فقه السنة ، المجلد السابع،الطبعة الثالثة،دار النشر و التوزیع دار نوبلس،بیروت لبنان ،د،  - 3
                                                                          413ص. سالم ابن عبد الغني الرافعي، المرجع السابق - 4
 79م، ص2001-ه1422الأخرى،الطبعة الأولى، دارالشروق،القاهرة،مصر، وسط المجتمعاتیوسف القرضاوي،في فقه الأقلیات المسلمة،حیاة المسلمین .د - 5
                        79ص. نفسهیوسف القرضاوي، المرجع .د - 6
                                                                                                       362ص 2008دار الوعي للنشر  الرویبة الجزائر ، الجزء الرابع . المبسط في الفقه المالكي التواتي بن التواتي،  - 7
                                                                                    98ص،1981،الطبعة الأولى،مكتبة مدبولي،الإیضاح في أحكام الزواجمحمد متولي الصباغ،  - 8
                                                     256ه،المملكة العربیة السعودیة،الجزء الثاني،ص1424العزیز بن مبروك الأحمدي،اختلاف الدارین وأثاره في أحكام الشریعة الإسلامیة ،الطبعة الأولى،.د - 9

                                                                                                   100ص.  ،  یوسف القرضاوي، المرجع السابق - 10
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بنات المسلمین أو عدد كبیر منهن رجال مسلمون یتقدمون للزواج منهم،  وحینئذ تتعرض 
  :أمور ثلاث المرأة المسلمة لأحد

  إما الزواج من غیر المسلم وهذا باطل في الإسلام   - أ
ما الانحراف والسیر في طریق الرذیلة وهذا من كبائر الإثم     - ب ٕ   وا
ما عیشة الحرمان الدائم من الحیاة الزوجیة والأمومة   -ج   ٕ    1. وا

  .موقف المشرع الجزائري:الفرع الثالث
أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یورد أي نص یتعلق بمسائل الزواج بغیر المسلمات     

من 222وترك أحكام هذه المسالة إلى الشریعة الإسلامیة ، ما لم یوجد نص نرجع إلى المادة 
  2.ج.ا.ق

یطبق هذا القانون على كل المواطنین الجزائریین، «ج على انه .ا.من ق 221ونصت المادة 
، وعلیه »غیرهم من المقیمین بالجزائر مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدنيوعلى 

فان قانون الأسرة یطبق على جمیع الجزائریین، سواء كانوا حاملین للجنسیة الجزائریة 
الأصلیة أو المكتسبة ، أو حاملین لجنسیة دولة أخرى إضافة إلى الجنسیة الجزائریة، كما انه 

، فیما یخص المنازعات المتعلقة بالأحوال )المقیمین بالجزائر(سلمین یطبق على الم
الشخصیة والمواریث، فهذه القاعدة الخاصة بالاختصاص القضائي كانت ولا زالت تطبق الى 

  3.یومنا هذا من طرف القضاء الجزائري
                                                                                                                        

أي الإشارة إلى أحكام التنازع المعروفة في نطاق القانون الدولي الخاص والمنصوص علیها 
  4).وما بعدها 09المادة (في القانون المدني الجزائري 

وعلى كل حال فان القانون الجزائري الداخلي لا یعترف بعقود الزواج المخالفة لأحكامه 
م كما انه یرجح قانون الزوج على قانون الزوجة .من ق11والمعقودة في بلاد أجنبیة المادة 

  5م المعدلة .ق 12في حالة التعارض بین القانونین المادة 
                                                           

    1002، ص. محمد یسري إبراهیم المرجع السابق - 1
تخرج كلیة الحقوق جامعة المسیلة   ، مقري خدیجة،أثر اختلاف الدین حول المسائل الأحوال الشخصیة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسر الجزائري ،مذكرةالطالبة - 2

                                                                                                                 2ص    2017المسیلة  
                                                                                                           45ص  2016د ،بلحاج العربي،الوجیز في شرح القانون الجزائر،الجزء الاولى،الطبعة السادسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر - 3
                                                                                                     16ص  ،2008یخ الرشید شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع القبة القدیمة الجزائر، بن شو  - 4
                                                                                                                      187ص.  بلحاج العربي، المرجع السابق أ  - 5
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نما هي مع  ٕ والفقهاء أجازوا للمسلم أن یتزوج بالكتابیة،  إلا أن هذه الإباحة لیست مطلقة وا
بغیر المسلمة إلا في حالة الضرورة لأن العرق دساس،   الكراهة فمن الأجدر له أن لا یتزوج

  1.وذلك لاحتمال تأثر الولد بأمه،  ولأن التزوج بالكتابیات یلحق الضرر بالمسلمات لا محالة
  زواج المسلم ممن لا كتاب لها:المطلب الثاني

رعیون ویفسره الش 2لقد اتفق الفقهاء على أن عبدة الأوثان مشركون لا تنكح نساؤهم       
بأنه من عبد مع االله غیره ، ممن لا یدعي إتباع نبي ولا كتاب ، وهذا تعریف للحنفیة، 

فما حكم  3ویعرفه غیرهم بأنه من عبد غیر االله من الأصنام والأوثان والكواكب وما أشبه،  
الزواج بین المسلم وممن لا كتاب لها في الفقه الإسلامي ؟ وما موقف المشرع الجزائري من 

  ؟ ذلك
حكم زواج المسلم ممن لا كتاب                                                                        : الفرع الأول

                                             4لم یخالف احد الفقهاء في عدم حل تزوج المسلم بمشركة حرة كانت أو امة  
یحل للمسلم أن یتزوج الوثنیة، ولا یحل الزندقیة، ولا المرتدة عن  لقد اتفق العلماء على انه لا

الإسلام، ولا العابدة البقر، ولا المعتقدة لمذهب الإباحة، كالوجودیة ونحوها من مذاهب 
ولا تنكحوا المشركات حتى یؤمن ولأمة مؤمنة خیر « :ودلیل ذلك قوله تعالى  5.الملاحدة 

ا المشركین حتى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحو 
فهاتان الآیتان تدلان  6. »أعجبكم أولئك یدعون إلى النار واالله یدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه
بمعنى انه یحرم على  7. تدلان على انه لا یحل للرجل أن ینكح المشركة على أي حال

              8.أو وثنیةالمسلم أن یتزوج كافرة،  مجوسیة كانت أو شیوعیة 
    الحكمة في تحریم نكاح المشركات دون الكتابیات:الفرع الثاني

إن نكاح المشركة حرام على المسلم خاصة لخبثها وكرامة المسلم ، ففیه معنى الصیانة       
نما یتحقق ذلك بین المتساویین أو متقاربین  ٕ له عن فراش الخبیثة وبالنكاح ثبت الازدواج ، وا

                                                           
                                                                                                                                                                  185ص.   نسفهبلحاج العربي، المرجع أ  - 1
                                                                                                                 101،ص. أبو زهرة ، المرجع السابق - 2
                                                                                                  28،ص . بدران ابو العینین بدران المرجع السابق - 3
                                                                                                32 ،،ص. نفسهالمرجع  بدران ابو العینین بدران، - 4
                                                                                     1114المرجع السابق ، ص سید سابق، - 5
                                                                                                                                221سورة البقرة ،الایة  - 6
                                                                                                    72المرجع السابق ،ص  عبد الرحمان الجزیري ، - 7
  115ص1999 1ط ،ابو بكر جابر الجزائري،منهاج المسلم،الطبعة الجدیدة،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة،القاهرة،الجمهوریةد  - 8
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المشركة لیس لها دین یحرم الخیانة ، ویوجب  1.ل ولا مساواة بین المشركة والمسلم علیه الحا
علیها الأمانة ویأمرها بالخیر، وینهاها عن الشر ، فهي موكولة إلى طبیعتها وما ترتب علیه 
في عشیرتها ، وهو خرافات الوثنیة وأوهامها وأماني الشیاطین وأحلامها تخون زوجها وتفسد 

   2.وكدهاعقیدة 
وان الآیة الكریمة تشیر إلى الحكمة » .......ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا«:وقوله تعالى 

في تحریم الزواج من هؤلاء ، إذ یدعون إلى النار أي أن المرأة تستهوي الرجل بحسنها ، 
في ورفق طباعها،  وحسن تدبیرها، وان ذلك إن لم یقده إلى دینها ، یضعف الإحساس بدینه 

 3.نفسه فیستهین بالفرائض ، وان نابذ دینها كل النابذة
  موقف المشرع الجزائري:الفرع الثالث

لم یأت في نصوص المحرمات شيء یوحي بمنع زواج المشركة ولا غیرها على الرجل اذ لا 
حیث یبقى الإشكال في قانون الأسرة 4یمنع القانون الجزائري الرجل من الزواج بالمشركة

نطبق علیهم أحكام .ذین یحملون الجنسیة الجزائریة من غیر المسلمین ، فهلبالنسبة لل
دیانتهم ؟وفي هذه الحالة ما هو القانون الواجب التطبیق؟  لا شك أن في حالة الزواج فان 
المسالة لا تكون صعبة لان الزواج یغلب علیه الطابع المدني ، فیمكن إجراؤه بصورة قانونیة 

تسجیله بالطرق القانونیة ووفقا لما ینص علیه القانون في المادة  في مقر البلدیات ویتم
  5التاسعة وما بعدها

وهي الحرمة التي تكون لسبب ظرفي 6إلا أن الإسلام حرم على الرجل الزواج من مشركة 
  7ج.ا.من ق30مؤقت فإذازال السبب زال التحریم وقد نصت علیها في المادة 

دخل لمعالجة مثل هذه القضایا وعدم الاكتفاء بما تشیر إلیه الأمر الذي یدعوا المشرع إلى الت
من قانون الأسرة التي تحیلنا بدورها إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم  222المادة 

      8.یرد النص علیه في هذا القانون ، أي إلى أحكام الفقه الإسلامي
                                                           

                                                                                                      235المرجع السابق ا،ص .التواتي بن التواتي - 1
                                                                                            1117المرجع السابق ص ،سید سابق،  - 2
                                                                                          99،ص .المرجع السابق ابو زهرة - 3
                                                                     180،ص2016ود جمال عیاشي محاضرات في قانون الأسرة انعقاد ازواج دار الخلدونیة الجزائر .د دلیلة فركوس  - 4
                                                                                             17المرجع السابق ص ،.بن شویخ الرشید - 5
                                                                                                                180المرجع السابق ،ص دلیلة وعیاشي. - 6
                                                                                               34،ص2018قانونالأسرة الجزائري دار بلقیس الدار البیضاء الجزائر .د مولود دیدان - 7
                                                                                                                             18ق ،صالمرجع الساب .،  بن شویخ الرشید - 8
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  .زواج المسلم ممن لها شبهة كتاب:المطلب الثالث
كلمة فارسیة تطلق :والمجوس 1وهؤلاء هم المجوس الذین یعبدون النار:شبهة كتاب  معنى

على امة من الناس ، یقال تمجس الرجل إذا صار مجوسیا ، قال في القاموس المحیط ، 
ومعنى كون لهم شبهة كتاب انه قد انزل على نبیهم .2مجوس كصبور رجل صغیر الأذنین

  3هم ، فرفع االله هذا الكتاب من بینهم كتاب فحرفوه ، وقتلوا نبی-زرادشت
  .حكم زواج المسلم ممن لها شبهة كتاب:  الفرع الاول

                                        4.اختلف الرأي في ذلك ، بناء على كون المجوس آهل كتاب،  أو لیسوا آهل كتاب
  من قال بالتحریم : الرأي الأول

وروى 5لا یحل للمسلم الزواج بنسائهم عند جمهور العلماء لأنهم لیسوا من اهل الكتاب 
فقال له عبد .........ما ادري كیف اصنع في أمرهم :الشافعي أن عمر ذكر المجوس فقال 

سنوا بهم سنة أهل « :سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول : الرحمن بن عوف 
وان النبي صلى االله علیه وسلم اراد   6نهم لیسوا من اهل الكتابفهذا دلیل على ا»الكتاب 

قرارهم بالجزیة لا غیر ٕ   7.فیما قاله حقن دمائهم وا
  8.فقال هذا باطل واستعظمه جدا..أیصح على أن للمجوس كتابا :وسئل الإمام احمد 

الروایة وما روي عن حذیفة انه تزوج مجوسیة فهذا لا یثبت فقد روى انه تزوج یهودیة وهذه 
أوثق من زواجه بمجوسیة، على انه لو ثبت ذلك لما جاز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا :وقوله تعالى       9.والسنة وقول جمهور العلماء
لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم 

نما انزل على طائفتین من   10.فلین لغا ٕ دلت هذه الآیة على ان الكتاب لم ینزل علیهم ، وا

                                                           
                                                                                    72  المرجع السابق ،ص عبد الرحمن الجز یري ، - 1
                                                                                  77بدران ابو العینین بدران  المرجع السابق ،ص   - 2
                                                                                                              72، عبد الرحمن الجز یري المرجع السابق ،ص  - 3
                                                                                  87بدران ابو العینین بدران المرجع السابق ،ص   - 4
                                                                                         345المرجع السابق ،ص   عبد الكریم زیدان - 5
                                                                              1120المرجع السابق ا ،ص  السید سابق، ، - 6
                                                                                                                              345المرجع السابق ،ص   عبد الكریم زیدان-7

                                                                                              1120سید سابق، المرجع السابق ، ،ص   - 8
                                                                                346- 345،  عبد الكریم زیدان المرجع السابق ،ص   - 9

                                                                                                   156- 155سورة الانعام الایة، - 10
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لا لزم الكذب  ٕ ذا كان كذلك فالمجوس لیسوا منهم ، وا ٕ قبلهم هم الیهود والنصارى لا غیر ، وا
   1. في خبره تعالى وهذا محال

  من قال بالحل :الرأي الثاني 
وذهب  2بالمجوسیة بحجة أنها من أهل الكتاب حیث ذهب الظاهریة إلى جواز زواج المسلم

  3.ابو ثور إلى حل التزوج بالمجوسیة لأنهم یقرون على دینهم بالجزیة كالیهود والنصارى
وروى الشافعي وعبد الرزاق وغیرها بإسناد حسن ، عن علي بن أبي طالب ان رسول االله 

وانا اعلم بهم : قال علي صلى االله علیه وسلم ، وابا بكر وعمر اخذوا الجزیة من المجوس
فدل هذا على أنهم أهل  4.كانوا اهل كتاب یقرؤونه ، وعلم یدرسونه ، فنزع من صدورهم 

قاتلوا الذین لا «:كتاب ، لان الجزیة لا تؤخذ إلا من الكتابیین ، كما نطق بذلك قوله تعالى 
ینون دین الحق من الذین یؤمنون باالله ولا بالیوم الأخر ولا یحرمون ما حرم االله ورسوله ولا ید

  5»اوتوا الكتاب من قبلكم حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون 
  أما القول الراجح والصحیح 

لیس تحریم نكاح المجوس :قال ابن المنذر  6هو أنها لا تحل مناكحتهم باتفاق أهل الأئمة،  
كتاب ولا المجوس واكل ذبائحهم متفقا علیه ، ولمن أكثر أهل العلم علیه لأنه لیس لهم 

  7یؤمنون بنبوة ویعبدون النار
  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني 

وهي التي (ولا وثنیة)وهي التي تعبد النار(یرى انه لا یصح للرجل المسلم أن یتزوج مجوسیة  
 32ولا البوذیة  ولا البرهمیة وكذا كل امرأة ملحدة لا تدین بدین سماوي  المادة )تعبد الأصنام

  8. ج.ا.ق 222و138ج المعدلة والمادة .ا.ق 31نصها  و ج في.ا.ق
غرفة  1005800ملف رقم  13/07/1016ونرى قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 
  207ص 02العدد 2016شؤون الأسرة والمواریث مجلة المحكمة العلیا

                                                           
                                                                                    81بدران ابو العینین بدران ،المرجع السابق ،ص   - 1
                                                                                          345، عبد الكریم زیدان،المرجع السابق ،ص  د  - 2
                                                                                           1120، سید سابق، المجلد السابع ، المرجع السابق ،ص  د  - 3
                                                                                   80، بدران ابو العینین بدران،المرجع السابق ،ص  د  - 4
                                                                                                                             79، عبد الرحمن الجزیري المرجع السابق ،ص  د- 5
                                                                                  72  ،ص نفسه، عبد الرحمن الجزیري المرجع د - 6
                                                                                                                   1120، سید سابق، المجلد السابع  المرجع السابق ،ص  د - 7
                                                                                           185ص ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة السادسة ،الجزء الأول،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،لحاج العربيب.د - 8
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ول على توجب الأحكام التنظیمیة في زواج الجزائري أو الجزائریة مع الأجانب الحص˸المبدأ 
   1.رخصة إداریة سواء كان ذلك لتسجیل الزواج أو لإثباته

أما في حالة 2ومن المعلوم أن كل خرق لقانون الأحوال الشخصیة یعد مخالفا للنظام العام
إلى أحكام الشریعة الإسلامیة من  222عدم وجود نص یتم اللجوء من خلال نص المادة 

  3.خلال الآراء الفقهیة
   4وخولته الزواج من الكتابیة في الحین الذي منعت ذلك عن الزوجة والتي أتاحت للزوج

 زواج المسلمة بغیر المسلم: المطلب الرابع 
  هل یجوز زواج الذمي أو المستأمن بالمسلمة؟

اجمع العلماء على انه لا یحل للمسلمة ان تتزوج غیر المسلم ، سواء أكان مشركا أو من 
یأیها الذین امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات «:عالى ودلیل ذلك قول االله ت5أهل الكتاب 

فامتحنوهن االله اعلم بإیمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل 
وما رواه الدار قطني والبیهقي عن رسول االله  10.6الممتحنة الآیة .»لهم ولا هم یحلون لهن 
وهو حدیث حسن دال علو شان » یعلى علیه الإسلام یعلو ولا «:صلى االله علیه وسلم 

   7.الإسلام ورفعة أهله ، فأفاد حرمة امتهان المسلمة لغیر المسلم بتزوجه لها
خطب ابو طلحة ام سلیم ، فقالت واالله ما مثلك یا ابا طلحة یرد ، ولكنك رجل ˸وقال انس  

ما أسالك غیره، فاسلم كافر وانأ امرأة مسلمة ولا یحل لي أن أتزوجك، فان تسلم فذاك مهري و 
  8.فكان ذلك

ولإجماع الصحابة رضي االله عنهم فانه روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت امرأته ، فعرض 
عمر رضي االله عنه علیه الإسلام فامتنع ففرق بینهما ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة 

  تزوجك ، ولكنك رجل كافر وانأ مسلمة ولا یحل لي أن أ9.رضي االله عنه فیكون إجماعا
                                                           

                                                                                                                             207، ص 02، العدد2016رفة شؤون الاسرة والمواریث مجلة المحكمة العلیا،  1005800ملف رقم  13/07/2016قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 1
                                                                                               187،  صالمرجع السابق ، بلحاج العربي ،أ- 2
                                                                                         219المرجع السابق ص ،.، بن الشویخ الرشیدد- 3
                                                                                                                                                        180،المرجع السابق،ص.د لیلة وعیاشي- 4
                                                                                            1121، صالمرجع السابق،سید سابق،المجلد السابع، - 5
                                                                                                                              10سورة الممتحنة ،الایة  - 6
                                                                                                       87ص المرجع السابق بدران أو العینین بدران - 7
                                                                                                453،ص  المرجع السابق. سالم بن عبد الغني الرافعي - 8
                                                                                                             241ص المرجع السابق ،التواتي بن التواتي - 9
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وانعقد إجماعهم على ذلك،  فكان ذلك ثابتا بالإجماع مع أن نص القران حجة قاطعة لا 
    1.مجال للشك فیها

                                                                                                     
لا یصح زواج المسلمة إلا  ومذهب آبي حنیفة في محرمات الزواج الذي ینص على انه

  2.بمسلم، فلا یجوز تزوجها بمشرك ولا یهودي أو نصراني ولا ینعقد النكاح أصلا 
وعلة الحرمة هو أن القوامة بید الرجل ویستطیع آن یحملها على ترك دینها، وان لم یفعل قد 

ین أبیهم یجبرها على نفسها في رمضان، فهي غیر أمنة على دینها ثم إن أبناءها فهم على د
  3. 5سورة الأحزاب ، الآیة.»ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند االله«لنص الآیة 
  الحكمة من تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم:الفرع الثاني

وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته وان علیها طاعته فیما یأمرها به من معروف 
ر أن یكون له سلطان على مسلم أو وفي هذا معنى الولایة والسلطان ، وما كان لكاف

  4.مسلمة
  5»ولن یجعل االله للكافرین على المومنین سبیلا« :لقوله تعالى 

لأننا لو أبقینا النكاح بینهما لا تحصل المقاصد، لان المقاصد النكاح لا تحصل إلا 
ثم إن الزوج الكافر لا یعترف بدین  6بالإستفراش والكافر لا یمكن من استفراش المسلمة

المسلمة بل یكذب بكتابها، ویجحد رسالة نبیها، ولا یمكن لبیت أن یستقر مع هذا الخلاف 
وكذلك أیضا حیث المرأة من طبیعتها التحول وسرعة التغیر والتبدل  7.الواسع والبون الشاسع

ن الزوجة ان تتحول عن ، یخشى علیها من تأثیر زوجها ، فقد یطلب الزوج غیر المسلم م
ذا كان الإسلام لم یجز للمسلمة أن تتزوج بأحد 8.دینها الى دینه وتبدل عقیدتها الى عقیدته  ٕ وا

مع أن الكتابي یؤمن باالله وكتبه ورسله والیوم -نصراني أو یهودي–بأحد من آهل الكتاب 

                                                           
                                                                                                    102،ص.المرجع السابق ابو زهرة، - 1
                                                                                                               88ص المرجع السابق ، بدران أو العینین بدراند - 2
  240ص المرجع السابق ، التواتي بن التواتيد - 3

  1121،ص   المرجع السابق .السابع سید سابق،المجلد -4
  141سورة النساء،الآیة  - 5
  241، ،ص المرجع السابق،  التواتي بن التواتي  - 6
  1121،ص المرجع السابقسید سابق، المجلد السابع  -  7
                                        87، ،ص  المرجع السابق ،  بدران ابو العینین بدران - 8
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قیامة ولا الأخر في الجملة ، فكیف یجیز أن تتزوج رجلا لا یدین بإلوهیة ولا بنبوة ولا 
 1.حساب

  موقف المشرع الجزائري       : الفرع الثالث 
من ق اج  30المادة   05بخصوص هذه المسالة في القانون الجزائري تنص الفقرة و     

صراحة على تحریم زواج المسلمة بغیر المسلم ، وهو ما تقضي ) 05/02المعدلة بالأمر (
لمسلمة بغیر المسلم یجعلها في مرتبة أدنى به جل التشریعات الإسلامیة وذلك لان زواج ا

یذائها في شعورها الدیني لان القوامة تكون دائما  ٕ من الكافر، عرضة لامتهان عقیدتها وا
وفي هذا النص بیان كاف على أن زواج المسلمة الجزائریة من المشرك ممنوع قانونا  2للرجل

ستوطنین في الجزائر تطبیقا ج لا یمكن إلزام غیر الجزائریین به ولو كانوا م.ا.قانونا لان ق
ج .ا.ق 30/5وقد اقتصرت المادة  3.ج .م.لقواعد تنازع القوانین من الشرعة العامة في ق

على منع زواج المسلمة من غیر المسلم إلا أن الفقه الإسلامي  05/02المعدلة بالمرسوم 
علاقة التي تقام وعلیه لا تقع ال 4)ج .ا.ق 222م (یجیز زواج المسلم بالكتابیة عند الضرورة 

،  وروى 5تقام بینها وبینه ذات أثر ولو ظن أطرافها أنهم قاموا بإنشاء عقد زواج بینهما
إن االله عز وجل بعث محمدا صلى االله علیه “:البیهقي أن ابن عباس رضي االله عنهما قال

وسلم بالحق، لیظهره على الدین كله، فدیننا خیر الأدیان، وملتنا فوق الملل ورجالنا فوق 
وانطلاقا من فكرة العصمة التي هي للزوج، فان  6.“سائهم ،  ولا یكون رجالهم فوق نسائنا ن

الشریعة الإسلامیة أتاحت للزوج في هذه الحالة ما لم تتحه للزوجة  بحیث خولته الزواج من 
                                7.الكتابیة في الحین الذي منعت ذلك عن الزوجة للسبب المذكور

فانه بالنسبة للكافر أو الكتابي إذا اعتنق الإسلام،  بصفة جدیة وحقیقیة،   ملاحظة قانونیة   
وهذا بعد احترام بعض الإجراءات .ق ا ج  30/5أمكنه أن یتزوج المسلمة حینئذ وفقا للمادة 

 فان ) ا.ق 31م (التنظیمیة التي فرضها القانون 

                                                           
  90،ص  المرجع السابق، یوسف القرضاوي  - 1
      184،ص2010د  بلحاج العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،الجزء الأول،الطبعة السادسة ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر .- 2
                           182ص 2016جمال عیاشي،محاضرات في قانون الاسرة ،انعقاد الزواج ،دار الخلدونیة ،الجزائر، . دلیلة فركوس ود.د - 3
                                                                                                                                  185ص المرجع السابق،  بلحاج العربي ،  - 4
                                                                                                                             182، ص المرجع السابقجمال عیاشي . دلیلة فركوس ود.،  د - 5
                                                                                                                           183،ص   المرجع السابق. العربي  ،  بلحاج - 6
                                                                                                        180، ،ص  المرجع السابق .دلیلة فركوس وجمال عیاشي،   - 7
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ولو كان محتفظا بجنسیته ) ج.ا.ق221و 1م(أحكام قانون الأسرة تسري على معتنق الإسلام 
الأصلیة ، لان الدین في حالة اعتناق الإسلام یصبح عنصرا لارتباط الدین عوض الجنسیة 

1     
، غرفة الأحوال 398948ملف رقم  14/11/2007وقرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

                                                                                         273، ص01، العدد 2011الشخصیة، مجلة المحكمة العلیا 
.                              الإشهاد الصادر عن وزارة الشؤون الدینیة كاف لإثبات اعتناق الدین الإسلامي: المبدأ 

حیث من المقرر شرعا أن إثبات : ه الثاني والثالث معا نظرا لترابطهما وتشابههماعن الوج
.                                                                               اعتناق الإسلام یثبت بالتلفظ بالشهادتین أمام الجهة المؤهلة لذلك

الدینیة أعطت إشهادا للمطعون ضده على  ولما تبین من دعوى الحال أن وزارة الشؤون
تلك الوثیقة تبقى صحیحة، مادام لم یطعن فیها بالتزویر،  الأمر الذي  اعتناقه الإسلام ، فان

      2.یتعین معه رد الوجهین المثارین لعدم التأسیس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
                                                                                                          186،ص . المرجع السابق ،  بلحاج العربي،د - 1
                                                                                48،ص2020شبایكي نزهة ،قانون الاسرة الجزائري،على ضوء قرارات المحكمة العلیا،دار الخلدونیة،الجزائر، .ا.--  2
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  المبحث الثاني  أثر اختلاف الدین في مقدمات عقد الزواج

صیغة تدل على التراضي بین الزوجین ابتداء من الخطبة وولي عقد النكاح یدل على 
وصداق وشهود غیر انه قد یوجد اختلاف دین بین الزوجین كان یكون احدهما مسلما 
والأخر غیر مسلم وقد یكون هذا الاختلاف متعلقا بالخطبة كان یختلف دین الزوجین أو 

وجین أو یتعلق باختلاف دین بالصداق وبولي المرأة كان یختلف دینه عن دین احد الز 
الشهود كان یختلف دینهم عن دین الزوجین وعلى هذا فإننا سنتناول المبحث في أربعة 

  ˸مطالب
أثر اختلاف الدین في الخطبة                                                              ˸المطلب الأول 
                                                      أثر اختلاف الدین في الصداق   ˸المطلب الثاني
  أثر اختلاف دین الولي في دین الزوجین    ˸المطلب الثالث
أثر اختلاف دین الشهود في دین الزوجین                                                 ˸المطلب الرابع

 أثر اختلاف الدین في الخطبة  ˸المطلب الأول 
حیث اعتاد الناس 1ن مقدمات عقد الزواج التي شرعها الإسلام هي الخطبة بكسر الخاء إن م

أن یخطب الواحد منهم المرأة لأحد أربعة أوصاف وهي الثراء أو المال والحسب والجمال 
ثم إن الخاطب في الأصل عندما یطلب الفتاة للزواج لا یعدها ولا یعد أهلها بالزواج  2والدین 

نما یخطبها  ٕ كان سیتزوج بها بالفعل أم  لیستكمل التعرف علیها ثم یقرر بعد ذلك ما إذاوا
  .3یعدل عن طلب الزواج بها

هكذا یكون بین المسلمین لكن عند اختلاف الدین بین الزوجین فمن تباح خطبتها في الفقه 
  الإسلامي؟وما هو موقف المشرع الجزائري ؟ 

  
  
  

                                                           
  ص، 2002- 1423،الطبعة الأولى ،دار ابن حزم للطباعة والنشر بیروت لبنان،أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین في الغرب،السالم بن عبد الغني الرفاعي ،د - 1

214                                                                                    
                                                                                                19 ص، المرجع السابق،1ط،،وهبة الزحیلي ،د - 2
                      6،ص، 1999،عبد الناصر توفیق العطار،خطبة النساء في الشریعة الغسلامیة و التشریعات العربیة  للمسلمین وعیر المسلمین ، مطبعة السعادة مصر،د - 3
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  .مفهوم الخطبة: الفرع الأول
  :التعریف اللغوي:أولا

خطبة  فعلة كقعدة وجلسة، یقال خطب المرأة یخطبها خطبا ، وخطبة أي طلبها للزواج :الَ
كثیر التصرف في الخطبة ، والخطیب :بالوسیلة المعروفة بین الناس ، ورجل خطاب 

.                                  الذي یخطب المرأة وهي خطبه وخطبته:والخاطب والخطب 
                                                                  1قال كلاما یعظ به ، أو یمدح غیره ونحو ذلك :وخطب یخطب

   2.ولهذا نجد الخطبة من الناحیة اللغویة تعني طلب الرجل امرأة معینة للزواج بها
  .التعریف الاصطلاحي: ثانیا

فهي اظهار الرغبة في 3.ولا یخرج معنى الخطبة في الشریعة الإسلامیة عن معناها اللغوي
بامرأة معینة خالیة من الموانع الشرعیة، یكون بإعلام المرأة أو وولیها بذلك من الزواج 

  4.الخاطب أو أهله ، فان وافقت المخطوبة وأهلها تمت الخطبة
    .تعریف المشرع الجزائري: ثالثا

الخطبة « :وقد عرفها المشرع الجزائري في قانون الأسرة في المادة الخامسة فقرة واحد بالقول 
  5.»لزواجوعد با

  حكم اختلاف الدین في الخطبة في الفقه الإسلامي˸الفرع الثاني 
لقد كانت الخطبة وسیلة لعقد الزواج ومقدمة له ، فانه لا تباح خطبة امرأة إلا إذا جاز 

كانت المرأة محرمة على الرجل فلا تجوز خطبتها كقاعدة  الزواج بها في الحال أما إذا
إلا ذات دین سماوي لما روى ابو هریرة رضي االله عنه أن والمستحب أن لا یتزوج  6عامة

تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودینها فاظفر  ˸النبي صلى االله علیه وسلم قال 
  فمن تباح خطبتها ؟  7»بذات الدین تربت یداك

                                                           
                                                  219ه ص، 2002،1424،احمد عبد العال الطهطاوي،تنبیه الأبرار بأحكام الخلع و الطلاق والظهار ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، الطبعة الأولى د - 1
                                                                                          5المرجع السابق ص،  ،عبد الناصر توفیق العطار ، - 2
                                                                                                             5ص  نفسهتوفیق العطار المرجع د  - 3
                                                                                18-17المرجع السابق ص،  3وهبة الزحیلي ج  ،د - 4
                                                                                                                            ج .ا.ق 05المادة - 5
                                                                                                   17،ص المرجع السابقعبد الناصر توفیق العطار ،، د - 6
                                                                                    132المجموع شرح المهذب ،الجزء السادس عشر،ص - 7
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    ˸تباح خطبة المرأة المسلمة أو الكتابیة بشرطین 

  1.الا یحرم الزواج بها شرعا ˸أولا      
حیث اشترط الفقهاء ، لصحة الخطبة أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ولا 

وتحرم خطبة المعتدة بالاتفاق ، وهي التي تكون في أثناء العدة من زواج  2.حرمة مؤقتة
    3.سابق سواء كانت الخطبة صریحة أو بالمواعدة مطلقا

  ˸وهناك تفصیل في هذه المسالة
فالمرأة إذا كانت معتدة من طلاق رجعي ، لا یجوز التقدم لخطبتها بحال،  لا تعریضا  -1

       4عند العلماءولا تصریحا ، وهذا متفق علیه 
أو یقدم لها هدیة “ إن الكثیر یرغبون فیك“أباحوا التعریض لمعتدة الوفاة كان یقول لها -2   

   5.الوفاة على سبیل التودد
:                    إن كانت معتدة طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى ففي خطبتها بالتعریض رأیان-3

ها لان لمطلقها في البینونة الصغرى أن یعقد علیها مرة تحریم خطبت˸رأي الحنفیة           
أخرى فتكون خطبتها اعتداء على حقوقه وان كانت بائنا بینونة كبرى فتحرم خطبتها صراحة 

  .6أو بالتعریض
دون التصریح ولانقطاع سلطنة الزوج السابق 7انه یجوز التعریض بخطبتها˸رأي الجمهور    

داود أن فاطمة بنت قیس لما طلقها زوجها ثلاثا ، قال النبي وهذا لما روى أبو 8 عن البائن
وهذا تعریض بخطبتها في " لا تفوتیني بنفسك "صلى االله علیه وسلم وهي في عدتها  

  9.عدتها
  أن لا تكون مخطوبة سابقا  ˸ثانیا 

                                                           
                                                                                                   20ص المرجع السابق،1وهبة الزحیلي ط ،  د - 1
                                                                                        218ص المرجع السابق سالم عبد الغني الرفاعي ،،  د - 2
                                                                                                   21ص  المرجع السابق ،1وهبة الزحیلي ط،  د - 3
                                                                                       218ص المرجع السابق سالم عبد الغني الرفاعي ،،  د - 4
                                                                                                   118ص  المرجع السابق محمد فهد شقفة ،،  د - 5
                                                                                             22- 21ص المرجع السابق  ،1وهبة الزحیلي ط،  د  - 6
                                                                                          219،ص  المرجع السابقسالم عبد الغني الرفاعي  ،  د - 7
                                                                                                     22ص  المرجع السابق 1زحیلي طوهبة ال ،  د - 8
                                                                                           219ص المرجع السابق سالم عبد الغني الرفاعي، ،  د - 9
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لا یخطب أحدكم على خطبة أخیه “˸كما تقدم في خطبة المخطوبة للحدیث المتقدم      
فعل زواجه صحیح في رأي الجمهور ولكن علیه “الخاطب قبله أو یأذن  حتى یترك

   2. لا یصح هذا الزواج لأنه نكاح منهي عنه فكان باطلا كنكاح الشغار˸وقال مالك 1.الإثم
    

  الفرع الثالث موقف المشرع الجزائري
ن الأسرة من قانو 01إن الطبیعة القانونیة للخطبة أین كیفت المادة الخامسة الفقرة       

أما فیما یتعلق بزواج الأجانب في إطار القانون 3المعدل الخطبة على أنها وعد بالزواج 
الدولي الخاص الجزائري وهو الزواج الذي یتم فوق التراب الجزائري بین شخصین یحملان 
جنسیة دولة أجنبیة واحدة أو جنسیتین أجنبیتین مختلفتین عن بعضهما انه من حیث القواعد 

م المعدلة .ق 19/1م(یة یجب إبرام الزواج وفق الشكل الذي یفرضه قانونهما الوطني الشكل
  4).المتعلق بالحالة المدنیة 70/20من الأمر رقم  97وم 05/10بالقانون رقم 

مكررالمضافة 9و9وهي الشروط الواردة في المادتین (وأما فیما یخص القواعد الموضوعیة 
یطبق علیهما القانون الوطني لكل من الزوجین  فانه) ج.ا.من ق 05/02بالأمر رقم 

م، غیر انه یسري القانون الجزائري وحده إذاكان احد الزوجین جزائریا وقت إبرام .ق11المادة
ویعني ذلك عدم وجود مانع یحول  5م.ق 13عقد الزواج إلا فیما یخص أهلیة الزواج المادة 

ه طبقا للشروط الواردة في قانون الأسرة وكذا إذاكان الزواج مختلطا وتم إبرام6دون الزواج 
فان سمو القانون الجزائري بهذا الصدد ) المعدلة 15و 14مكرر و 13و 13المادة ( الجزائري

واضح مما یستوجب حتما تطبیق قواعد الشریعة الإسلامیة واستبعاد الأحكام المنصوص 
الصعید الدولي ، وهو ما علیها في أي قانون أجنبي أخر مما یؤدي إلى تنازع القوانین على 

  .تعالجه المراجع الخاصة بالقانون الدولي الخاص الجزائري
  
  

                                                           
                                                                                                 22ص المرجع السابق ،1وهبة الزحیلي ط ،  د - 1
                                                                                                            22ص المرجع نفسه ،وهبة الزحیلي،،  د - 2
                                                                                                    30،ص  المرجع السابق ،  وبن شویخ الرشید - 3
  46ص المرجع السابق ،  بلحاج العربي، - 4
  46ص المرجع السابق،  ، وبن شویخ الرشید  - 5
                                                                                                        53،ص المرجع السابق ،دلیلة وعیاشي - 6
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  ).المهر(المطلب الثاني أثر اختلاف الدین في الصداق 
المهر اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أوهو الوطء وقد سماه االله في كتابه     

 )النساء صدقاتهن نحلةواتوا (الصداق وأجرا وفریضة لقوله تعالى :
  )المهر(مفهوم الصداق ˸الفرع الأول 

  التعریف اللغوي  ˸أولا
أعطیها المهر، ولا  منها المهر ، یقال مهرت المرأة إذا˸له أسماء كثیرة : الصداق في اللغة

نما یقال امهرها ، إذا˸یقال  ٕ                                          1زوجها من غیره على مهر  أمهرتها ، بمعنى أعطیتها المهر ، وا
مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة ) بفتح الصاد وكسرها ( والصداق

     3وان معنى الصداق في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج 2هو مهر المرأة˸
 

  .   التعریف الاصطلاحي ˸ثانیا 
  4مقدور على تسلیمه وهو كل مال منقوم معلوم

    5ما یجعل للزوجة نظیر الاستمتاع  ˸وقد عرفه المالكیة بأنه  
  تعریف المشرع الجزائري  -ثالثا       

                                                    ˸ج .ا.من ق  14أما المشرع الجزائري فقد عرف الصداق في المادة 
من نقود أو غیرها من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك  الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة

                                                                                                                             6. تتصرف فیه كما تشاء
  )   المهر(دلیل مشروعیة الصداق ˸رابعا

واتوا *˸قوله تعالى .˸أما من الكتاب 7.الاصل في مشروعیة الصداق الكتاب والسنة والإجماع
فقوله صلى االله علیه وسلم لعبد ˸واما السنة 8 4سورة النساء الایة*واتوا النساء صدقاتهن*˸

                                                           
                                                                                           89،ص المرجع السابق،الفقه على الذاهب الاربعة  - 1
                                                                                                 140 ص المرجع السابق ،التواتي بن التواتي ، - 2
                                                                                          89ص المرجع السابق ، الفقه على الذاهب الاربعة ، - 3
           6768من دون سنة،ص 12وهبة الزحیلي الفقه الاسلامي وادلته ،الاحوال الشخصیة ،الجزء التاسع،دار الفكر ،دمشق،سوریا،الطبعة  - 4
 1997 2العلم ط دار المطبوعات)الحضانة.الخلع.الطلاق.الزواج(محمد كمال الدین امام، الأحوال الشخصیة للمسلمین،دراسة فقهیة وتشریعیة وقضائیة .د - 5

  150ص
  ج                                                                                                              .ا.،ق14المادة  - 6
                                                                                                                             159ص المرجع السابق،الفقه الحنبلي المیسر  - 7
                                                                                                                          4 سورة النساء الایة - 8
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ابن عبد البر إجماع  فقد نقل˸أما الإجماع 1*وزن نواة من ذهب˸قال أصدقتها*˸الرحمان 
اجمع علماء المسلمین انه لا یجوز له وطء في *اهل العلم على وجوبه ، وفي ذلك یقول 

  2*نكاح بغیر صداق مسمى دینا أو نقدا
    حكم اختلاف الدین في الصداق ˸الفرع الثاني 

ح ما صل ˸قال الحنابلة والشافعیة،  وهو مذهب الحنفیة أیضا قالوا  كان المهر صحیحا إذا
مهرا في نكاح المسلمین فانه یصلح مهرا في نكاح أهل الذمة لاشك ، لأنه لما جاز نكاحنا 

  3علیه كان نكاحهم علیه أجوز 
تزوجت ذمیة بغیر مهر ، ثم اسلما فلا حق لها في مطالبته بعد الإسلام  إذا:والحنفیة قالوا 

  4متى كانت شریعتهما ، لا مهر فیها من قبل الإسلام
ذا ٕ   5كانت التسمیة للمهر بخمر أو خنزیر في حق الذمیین مهر فاسدا أي إذاكان ال وا

وقبضتهما المرأة ثم اسلما أو احدها ، فلیس للمرأة إلا ما قبضته وبرئت ذمة الزوج منه كما 
لو تبایعا بیعا فاسدا وتقابضا ، وهذا مذهب الشافعیة والحنابلة والحنفیة ، ویعلل الحنفیة ذلك 

   6.ل السلامبان القبض وقع قب
   7. وان لم یكن قد قبضته لزم لها قیمة المعین مع الدخول أو النصف قبله

نما لها مهر المثل لأنه لا  ٕ حیث قال الشافعیة والزیدیة والحنابلة ، لیس للمرأة المهر المسمى وا
یمكن إجبار الزوج على تسلیم الخمر والخنزیر لأنهما محرمان ، وان كانت الزوجة قبضت 

                                                                                8ه من مهر المثل بنسبة ما بقي من المهروجب علی
كان الإسلام بعد  اسلما ولم تقبض المرأة المهر ، إلا انه إذا وعند المالكیة لها مهر المثل إذا

ذا ارتدت الزوجة قبل الدخول، قال الأحناف لا شيء لها ، ثم إذا 9الدخول فلها مهر المثل  ٕ  وا

                                                           
                                                                                                 159ص المرجع السابق،الفقه الحنبلي المیسر  - 1
                                                                                           255ص المرجع السابقعمر سلیمان الاشقر .،ق - 2
                                                                                        373 ص، المرجع السابق، احكام الذمیین والمستامنین  - 3
                                                                                                                           113ص،  المرجع السابق،المذاهب الاربعة،  - 4
                                                                                                           482ص،  المرجع السابق ،محمد بن یحیى المطهري، - 5
                                                                                                    374ص،  المرجع السابق، احكام الذمیین والمستامنین،  - 6
                                                                                   482ص،  المرجع السابق، محمد بن یحیى المطهري  - 7
                                                                                   375ص،  المرجع السابقاحكام الذمیین والمستامنین ،  د - 8
                                                                                                                 376-375ص المرجع نفسه احكام الذمیین والمستامنین ، ،  د - 9
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إن كان لم یدخل بها ، ونفقة العدة إن كان دخل  كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر إذا
  1بها ، وان كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها ، وكذلك قال ابن قدامه والحنبلي 

  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث
ج على الحالات التي یتأكد فیها استحقاق الزوجة الصداق وهذه .ا.من ق 16تنص م

  2الوفاة والدخول والطلاق قبل الدخول˸الحالات هي 
ما یلاحظ على هذا النص القانوني انه استعمل لفظ الطلاق بصیغة العموم فلم یحدد بدقة 

وجة ام ان الطلاق من تسبب في الطلاق ، كما لم یحدد الشخص الذي طلق هل الزوج ام الز 
  3.وقع بالاتفاق بینهما خصوصا وان الطلاق لا یثبت الا بحكم قضائي

و ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا من ان عقد الزواج یعتبر صحیحا ، متى تم برضا 
الزوجین وحضور ولي الزوجة وشاهدین وصداق ، وانتفت الموانع الشرعیة ، وابرم امام موثق 

   4.انوناأو موظف مؤهل ق
فان الزواج الفاسد لصداقه یفسخ قبل الدخول ، ویثبت اي یصبح بعد الدخول بصداق المثل 

فأقیموا الصلاة وءاتوا الزكاة «:وقوله تعالى  5.ج المعدلة.ا.من ق 33/2وفقا لنص المادة 
               78سورة الحج،الآیة  6»واعتصموا باالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصیر

ویخضع زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب من الجنسین إلى إجراءات تنظیمیة والتي 
برام عقد زواج طرفین اشترطت وجوب الحصول على رخصة إداریة یسلمها والي الولایة لإ

  7.احدهما أوكلاهما أجنبي أمام ضابط الحالة المدنیة الجزائري
  أثر اختلاف دین الولي عن دین الزوجین على صحة عقد النكاح: المطلب الثاني

لقد جعل الإسلام لولي المرأة دورا في تزویجها حتى لا یغرر بالمرأة ولا یطمع بها،  وبما ان 
الضرر في حال إساءة الاختیار یقع على الطرفین، لكن حینما یختلف دین الولي عن دین 

            الزوجین فهل یصح عقد الزواج؟       
                                                           

،احكام المرتد في الشریعة الاسلامیة ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ،دار العلوم لطباغة والنشر  الریاض، السعودیة  د نعمان عبد الرزاق السامراني - 1
                                                                            224م،ص، 1983ه1403

                                                                                                        129، ص، المرجع السابقدلیلة وعیاشي ، ،  د - 2
                                                                                                      78 ، ص المرجع السابق. بن  شویخ الرشید،  د - 3
                                                                                                              288ص،  المرجع السابق. بلحاج العربي ،  د - 4
                                                                                                                             299ص،  نفسهالمرجع بلحاج العربي ،  د - 5
                                                                                                                             78الآیة ،سورة الحج - 6
                                                                                                                                                                                          90، ص المرجع السابق نجیمي جمال ، - 7
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رها عند اختلاف دین الولي بین الزوجین في لذا سنتناول في هذا المطلب مفهوم الولایة وأث   
  . الفقه الإسلامي وموقف المشرع الجزائري من ذلك

مفهوم الولایة                                                                                 : الفرع الأول
بكسر  -لسلطان والولایةهي الخطة والإمارة وا-بكسر الواو -الولایة:التعریف اللغوي ˸أولا 

) أي بالكسر(المصدر والولایة ) أي بالفتح(الولایة :النصرة ،  قال سیبوبه -الواو وفتحها
الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما تولیته وقمت به فإذاأرادوا المصدر فتحوا، وقال ابن 

لم یجتمع ذلك فیها لم ینطق تشعر بالتدبر والقدرة والفعل وما )أي بالكسر(كان الولایة «:كثیر 
وقوله تعالى  2وفي لغة العرب هي تولي الأمر والقیام  به أو علیه 1»علیه اسم الولي

             3»فأقیموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا باالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصیر«:
  :  التعریف الاصطلاحي ˸ثانیا 

                                                                                                        
وهي ولایة عامة ، ........الولایة حق شرعي ، ینفذ بمقتضاه الأمر على الغیر جبرا عنه 

ة على النفس هي وولایة خاصة، والولایة الخاصة ولایة على النفس وولایة على المال ، والولای
وكذلك هي سلطة شرعیة تجعل لمن ثبتت .4المقصودة هنا، اي ولایة على النفس في الزواج

له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة من غیر توقف على إجازة احد سواء له ام 
  .                                                               5لغیره 
.                                                                               یل مشروعیة الوليدل:ثالثا 

وقد استدل الجمهور بأحادیث وبآیات قرآنیة،  فأما الأحادیث فمنها ما رواه الزهري عن 
احها أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها فنك«: عائشة وهو أن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

ومنها ما رواه ابن ماجه، والدار قطني عن أبي هریرة أن النبي صلى االله علیه وسلم » باطل 
  6. »لا تزوج المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها «:قال 

                                                           
  -24م،ص2006/ه1423عوض بن جاد العوفي،الولایة في النكاح،الجزء الثاني ،الطبعة الأولى،المدینة المنورة ،المملكة السعودیة،.د - 1
       5م ،ص 1976الحسیني،الأحوال الشخصیة في الولایة والوصیة والوقف،مطبعة دار التألیف، مصر،  محمد مصطفى شحاته د  - 2
                                                                                                                             78سورة الحج،الآیة  - 3
                                                                                     1146-1145،ص المرجع السابقجلد السابع ،سید سابق ، الم - 4
                                                                                             108، ص المرجع السابقفركوس وعیاشي  - 5
                                                                                                      46،ص المرجع السابق الرحمان الجز یري، عبد - 6
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ذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ینكحن «:أما القران الكریم فمنه قوله تعالى ٕ وا
   2321سورة البقرة»وف أزواجهن إذا تراضوا بینهم بالمعر 

إن هذه الآیة أصرح أیة في الدلالة على ضرورة :و قد نقل عن الشافعي رضي االله عنه قال 
الولي ، لكن الحنفیة قد أجابوا عن هذا بجوابین،  الجواب الأول منع كون الآیة خطابا 

ل أن للأولیاء،  بل هي تحتمل أن تكون خطابا للأزواج الذین یطلقون أزواجهم ،  وتحتم
         2.تكون خطابا للمؤمنین عامة

وقد اتفق المالكیة والشافعیة والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح فكل نكاح یقع 
بدون الولي أو من ینوب منابه یقع باطلا ، فلیس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من 

أنها كانت ثیبة لا یصلح زواجها الأحوال سواء كانت كبیرة أو صغیرة عاقلة أو مجنونة ، إلا 
  .                 بدون إذنها ورضاها

إن الولي ضروري للصغیرة وللكبیرة المجنونة أما البالغة :وخالف الحنفیة في ذلك فقالوا 
العاقلة سواء كانت بكرا أو ثیبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ، ثم إن كان 

لا فلولیها الا ٕ      3.عتراض وفسخ النكاح كفا فذلك وا
  .  ولایة الكافر على مولیته المسلمة˸الفرع الثاني  

       
ولا یجعل االله للكافرین «:فانه لا یجوز أن یكون لغیر المسلم ولایة على المسلم لقوله تعالى  

فالإسلام یعلو ولا یعلى علیه ، به اعز االله 141.4سورة النساء، الآیة »على المزمنین سبیلا
، إذ لا ولایة لغیر المسلم 5ه،  وبه قطع الموالاة بین أولیائه المؤمنین وأعدائه الكافرینعباد

            6.على المسلم ولان التزاوج وتتبع الإرث على التعصیب ولا توارث مع اختلاف الدین
ولا یكون الكافر ولیا لمسلمة وان كانت بنته، قد :وأما من السنة ، قال الشافعي رحمه االله 

زوج ابن سعید بن العاص النبي صلى االله علیه وسلم أم حبیبة،  وأبو سفیان حي ، ولأنها 
كانت مسلمة وابن سعید مسلم ، لا اعلم مسلما اقرب بها منه ، ولم یكن لأبي سفیان فیها 

                                                           
                                                                                                                                 232سورة البقرة ،الآیة  - 1
                                                                                                              47،  ص  المرجع السابقعبد الرحمان الجز یري،  - 2
                                                                                                  51-50ص المرجع السابقعبد الرحمان الجز یري  . د - 3
                                                                                                      1146المرجع السابق ،ص  سید سابق،.د - 4
                                                                                        224اد العوفي المرجع السابق صعوض بن ج.د - 5
                                 240محمد فهد شقفة ،شرح أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین والنصارى والیهود،الجزء الأول ،ص  .د - 6
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ولایة ، لان االله تبارك وتعالى قطع الموالاة بین المسلمین والمشركین والمواریث والعقل وغیر 
وكذلك إذا ارتد الولي فصار كافرا انتقلت ولایته على قریبته المسلمة إلى من بعده  1.ذلك  

                                                                                  2.من المسلمین على الأصح وبطلت لكفره
                                          ولایة المسلم على مولیته الكافرة               ˸الفرع الثالث

ولا یلي المسلم نكاح الكافرة ، لما تقدم من قطع الموالاة بین المسلمین والكفار ، إلا انه یكون 
سلطانا أو سیدا لأمة ، فان ولایة السلطان عامة، وأما سید الأمة فان له أن یزوجها من كافر 

افر ، والفرق بینهما انه یزوجها بحكم الملك فجاز ذلك وان لم یملك تزویج ابنته الكافرة من ك
كما لو باعها من كافر، بخلاف ابنته فانه یزوجها بحكم الولایة وقد انقطعت باختلاف الدین 

   3.كما انقطع التوارث والإنفاق
الإسلام في الولایة على الكتابیة،  وفیها یرى المالكیة انه یصح أن یزوج المسلم الكتابیة للآیة 

من سورة النساء سالفة الذكر،  أما الذاهب الأخرى فقد اشترطوا اتحاد الدین بین المرأة  141
والمؤمنون «:لقوله سبحانه وتعالى                                             4.وولیها

  5» والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض
  6» والذین كفروا بعضهم أولیاء بعض«:وقوله تعالى     
  .  ولایة الكافر على مولیته الكافرة˸الرابع  الفرع

وأما ولایة الكافر على الكافرة فهذا لا یخلوا من أن یكون الكافر أصلیا أو مرتدا فان كان 
وأما . مرتدا،  فلا یجوز ولایة له على احد،  ولو على مرتدة مثله،  لأنه محكوم علیه بالقتل

رة،  وهي كل من یربطه بها سبب من أسباب إن كان أصلیا فله الولایة على قریبته الكاف
ویشترط   7. الولایة المعروفة في نكاح المسلمین من نسب، أو ولاء، أو سلطان، أو نحوها

أن لا یرتكب محضورا في دینه الذي یدین به ولا عبرة باختلاف دینهما ، فللیهودي أن یلي 
      8. النصرانیة وبالعكس

                                                           
                                                                                                                        235،ص  نفسهالمرجع  شقفةمحمد فهد . د - 1
             98القاهرة،مصر،ص محمد بن یحیى المظهر،أحكام الأحوال الشخصیة من فقه الشریعة الإسلامیة،الجزء الأول،شركة الفرسان للنشر والتوزیع ،.د - 2
                                                                                                 282م ، ص1997/ه1418ابن القیم الجوزیة،أحكام أهل الذمة،المجلد الأول،الطبعة الأولى،رمادي للنشر،الدمام،المملكة العبیة السعودیة ، .د --  3
                                                                                                               113دلیلة وعیاشي،المرجع السابق،ص  .د - 4
                                                                                                                                 71 سورة التوبة، الآیة - 5
               73  سورة الأنفال، الآیة - 6
                                                                                                                             235المرجع السابق عوض بن جاد العوفي،المرجع السابق،   - 7
                                                                                                      41المرجع السابق عبد الرحمان الجز یري،المرجع السابق،ص  - 8
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  ائري موقف المشرع الجز  ˸الفرع الخامس
على أن یتولى زواج  12ان قانون الأسرة الجزائري فقد نص قبل التعدیل الجدید في المادة 

المرأة ولیها ، ولم یسمح لها كما هو واضح من النص من أن تنفرد بإبرام العقد ، وقد ألغیت 
             1هذه المادة بمقتضى التعدیل الجدید

فبرایر 27الصادر في 02-05ي الأمر رقم أما بعد تعدیل القانون القدیم كما جاء ف
الجدیدة جعلت من المادة القدیمة صالحة فقط لحالة زواج المرأة  11فان الماة 2005

القاصر، أما المرآة الراشدة بحسب النص الجدید فانه بإمكانها أن تختار أي شخص لحضور 
تعقد المرأة « :ي عقد زواجها بما فیهم والدها أو غیره إذ نصت بعد التعدیل على ما یأت

                                                                                                  2»الراشدة زواجها بحضور ولیها وهو أبوها أو احد أقاربها أو أي شخص تختاره
ص هذه الفقرة فهي تتعلق بترتیب الأولیاء، فتن 11وبالنسبة إلى الفقرة الثانیة من المادة 

یتولى زواج القصر أولیائهم وهم الأب، فاحد الأقارب الأولون والقاضي ولي من لا ولي له  «
وبهذا یكون القانون قد اقر                                                         3.

    4.سلطة التزویج فقط على الزوج القاصر
النكاح فان المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حكم أما بالنسبة لاختلاف دین الولي في عقد 

عقد نكاح المسلمة بولایة غیر المسلم ، فهو یعتمد في هذا الجانب على أحكام الشریعة 
    5.ج التي تحكم الشروط الموضوعیة لصحة الزواج.م.من ق 11الإسلامیة طبقا لنص المادة 

    5.الزواج
  

  . ولایة الكافر على مولیته الكافرة  6 ˸الفرع السادس 
وأما ولایة الكافر على الكافرة فهذا لا یخلوا من أن یكون الكافر أصلیا أو مرتدا فان كان 

وأما . مرتدا،  فلا یجوز ولایة له على احد،  ولو على مرتدة مثله،  لأنه محكوم علیه بالقتل
إن كان أصلیا فله الولایة على قریبته الكافرة،  وهي كل من یربطه بها سبب من أسباب 

                                                           
                                                                                                            65بن شویخ الرشید،المرجع السابق،ص   - 1
                                                                                                 33- 32ق،ص العربي بختي ،المرجع الساب - 2
                                                                                                             114فركوس وعیاشي ،المرجع السابق،ص - 3
                                                                                                             66شویخ الرشید ،المرجع السابق ،ص بن  - 4
  35مقري خدیجة ،المرجع السابق ،ص - 5
                                                                                                                                235  عوض بن جاد العوفي،المرجع السابق،.د - 6
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ویشترط أن  1. یة المعروفة في نكاح المسلمین من نسب، أو ولاء، أو سلطان، أو نحوهاالولا
لا یرتكب محضورا في دینه الذي یدین به ولا عبرة باختلاف دینهما ، فللیهودي أن یلي 

     1. النصرانیة وبالعكس
  موقف المشرع الجزائري  ˸الفرع السابع

على أن یتولى زواج  12عدیل الجدید في المادة ان قانون الأسرة الجزائري فقد نص قبل الت
المرأة ولیها ، ولم یسمح لها كما هو واضح من النص من أن تنفرد بإبرام العقد ، وقد ألغیت 

               2هذه المادة بمقتضى التعدیل الجدید
فبرایر 27الصادر في 02-05أما بعد تعدیل القانون القدیم كما جاء في الأمر رقم 

الجدیدة جعلت من المادة القدیمة صالحة فقط لحالة زواج المرأة  11الماة  فان2005
القاصر، أما المرآة الراشدة بحسب النص الجدید فانه بإمكانها أن تختار أي شخص لحضور 

تعقد المرأة « :عقد زواجها بما فیهم والدها أو غیره إذ نصت بعد التعدیل على ما یأتي 
                                                                                                  3»وهو أبوها أو احد أقاربها أو أي شخص تختاره الراشدة زواجها بحضور ولیها

فهي تتعلق بترتیب الأولیاء، فتنص هذه الفقرة  11وبالنسبة إلى الفقرة الثانیة من المادة 
الأب، فاحد الأقارب الأولون والقاضي ولي من لا ولي له   یتولى زواج القصر أولیائهم وهم«
   5.وبهذا یكون القانون قد اقر سلطة التزویج فقط على الزوج القاصر 4.

أما بالنسبة لاختلاف دین الولي في عقد النكاح فان المشرع الجزائري لم یتطرق إلى حكم 
لجانب على أحكام الشریعة عقد نكاح المسلمة بولایة غیر المسلم ، فهو یعتمد في هذا ا

     6.ج التي تحكم الشروط الموضوعیة لصحة الزواج.م.من ق 11الإسلامیة طبقا لنص المادة 
     6.الزواج

     .زواج المسلم بمسلمة بشهادة غیر المسلمین˸ المطلب الرابع
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ولهذا لا  1كان العقد بین زوجین مسلمین لم یختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الشهود إذا   
   2.تقبل شهادة غیر المسلم على المسلمین

   .زواج المسلم بذمیة بشهادة ذمیین ˸الفرع الأول -2
: فان تزوج المسلم ذمیة بشهادة ذمیین ، فنص احمد على انه لا یصح ،  قال مهنا        

 لا یصلح إلا:سالت احمد عن رجل مسلم تزوج یهودیة بشهادة نصرانیین أو مجوسیین ، قال
    4.إذاكانت المرأة ذمیة ، صح بشهادة ذمیین: وقال أبو حنیفة  3عدول ،  وهذا قول الشافعي 

    4.ذمیین
كانت المرأة ذمیة،  والرجل مسلما فانه  فلا ینعقد نكاح المسلمین بشهادة الذمیین إلا إذا    

       5ینعقد نكاحها بشهادة ذمیین سواء كانا موافقین لها في الملة أو مخالفین
  زواج المسلم بكتابیة بشهادة ذمیین          ˸لثاني الفرع ا

أما إذا كان الزوج مسلما فالراجح عند الأحناف قبول شهادة الكتابیین وعند الشافعیة والحنابلة 
وبهذا قال الشافعي واحمد ، زفر، ومحمد صاحبا أبي حنیفة إلا انه إذالم یوجد  6لا یجوز 

« جواز الإشهاد علیه من الكتابیین أنفسهم لحدیث  مسلمون في محل العقد فتلك ضرورة تبیح
ذا ٕ إذا كانت الزوجة :   ،  وقال أبو حنیفة وأبو یوسف »أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم  وا

  .      7كتابیة صح العقد علیها بشهادة الكتابیین ولو وجد مسلمون 
  موقف المشرع الجزائري: الفرع الثالث

تم الزواج بدون شاهدین یفسخ العقد قبل الدخول ولا صداق فیه وحسب المشرع الجزائري إذا 
ولم یتعرض  8ج .ا.من ق33/2ویثبت بعد الدخول بصداق المثل طبقا لما جاء في المادة 

قانون الأسرة الجزائري لهذه المسالة فاكتفى في المادة التاسعة مكرر المعدلة بذكر الشاهدین 
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من الذكورة والإناث،  ولعله اغفل هذا لكون دون تحدید هل من الذكورة فقط أم یصح 
    1.الأعراف في الجزائر لا تسمح بشهادة النساء في عقود الزواج

اما بالنسبة لاختلاف دین الشهود عن دین الزوجین فیكون التعرض للشهادة من باب      
التحلیل القانوني للنصوص من قانون الأسرة الجزائري غیر ممكن،  إلا من خلال اعتماده 

من القانون للاستئناس بالشریعة الإسلامیة عن طریق استنباط  222على نص المادة 
  2الأحكام منها

  .  أثر اختلاف الدین الطارئ على عقد النكاح:المبحث الثالث 
قد یطرأ تغیر الدین لدا الزوجین فهل یكون له تأثیر على عقد الزواج ، هذا ما سنتناوله في 

   ˸المبحث من خلال  المطالب التالیة
  حكم إسلام  الزوجین معا في عقد الزواج˸المطلب الأول 
  الزوجین في عقد الزواج أثر الفرقة الحاصلة بإسلام احد˸المطلب الثاني

  حكم ردة الزوجین معا في عقد الزواج˸المطلب الثالث 
  أثر الفرقة الحاصلة بردة احد الزوجین في عقد الزواج˸المطلب الرابع 
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  إسلام الزوجین معا أو احدهما في عقد الزواج ˸المطلب الأول 
ظل الدولة الإسلامیة على قاعدة، وهي تبنى أحكام نكاح غیر المسلمین الذین یعیشون في 

والمراد بغیر المسلمین ما یشمل أهل الكتاب  1.انه یمنع الحاكم المسلم من التعرض لهم 
والمشركین وكل من لا یدینون بالإسلام، والأساس الذي بنى علیه الإسلام معاملة المسلمین 

ن وعدم التعرض لهم فیما لمن في بلادهم من غیر المسلمین إننا أمرنا بتركهم وما یدینو 
اسلما الزوجین معا أو احدهما في دار الإسلام فما حكم ذلك في الفقه  لكن إذا 2یعتقدون

  الإسلامي؟ وما موقف المشرع الجزائري ؟
  .  حكم إسلام الزوجین معا أو احدهما في عقد الزواج˸الفرع الأول 

  إسلام الزوجین معا :أولا
والشافعیة والمالكیة والشیعة الأمامیة والزیدیة أن الزوجین غیر القاعدة العامة عند الحنابلة  

كانت المرأة تحل للزوج حال المرافعة أو  المسلمین إذاترافعا أو اسلما اقرأ على نكاحهما إذا
الإسلام ولا ینظر إلى صیغة العقد ولا إلى كیفیة توافر شروط صحته من ولي وشهود فقد 

 صلى االله علیه وسلم واقروا على أنكحتهم ولم یسألهم اسلم خلق كثیر على عهد رسول االله
     3النبي صلى االله علیه وسلم عن كیفیتها 

اسلما في حال واحدة أن  اجمع العلماء على أن الزوجین إذا˸- رحمه االله–قال ابن عبد البر 
  4.لهما المقام على نكاحهما، إلا أن یكون بینهما نسب أو رضاع یوجب التحریم

رر ان الشریعة لا تنظر في الحكم على الشخص بالإسلام الا بالظاهر فإذاشهد ومن المق 
وقد اجمع فقهاء المسلمین على أن النطق بالشهادتین وهو قول  1بشهادة الإسلام  فهو مسلم 
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كاف للدخول في الإسلام وصیرورة الناطق بهما „اشهد ان لا اله الا االله وان محمدا رسول „
  2.یكون فیه ما یدل على بقائه على عقیدتهمسلما شریطة أن لا 

  
  

  .حكم إسلام احد الزوجین في عقد الزواج: ثانیا
اسلم الزوج سواء أكان في دار الإسلام أم في دار الكفر وكانت له  اجمع العلماء على انه إذا

    3امرأة كتابیة إن إسلامه لا یؤثر في زواجهما ولا تحصل الفرقة بینهما
جة غیر كتابیة ، بان كانت مجوسیة أو وثنیة ، واسلم الزوج، أو كانت كانت الزو  أما إذا

حیث فرق أبو حنیفة بین كونهما 4كتابي،  غیر الزوجة هي التي أسلمت وزوجها كتابي أو
في دار الإسلام عرض الإسلام على الأخر ، فان أبى وقعت الفرقة حینئذ ، سواء كان قبل 

  5الدخول أو بعده
اسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غیر كتابیة ، وقعت الفرقة  إذا˸ة یقولاما مذهب المالكی  

ذا بینهما إذا ٕ اغفل عن العرض حتى تطاول الزمن  عرض الإسلام على الزوجة فلم تسلم،  وا
وقعت الفرقة بینها حتى ولو أسلمت المرأة بعد ذلك ،  وقدروا تطاول الزمن الذي تقع الفرقة 

لة فیما إذا كان إسلام الزوج بعد الدخول اما إذا اسلم الزوج قبل بعده بمدة شهرین، وهذه الحا
  6الدخول فان الفرقة تتعجل

ان العقد ینفسخ في الحال ، تقع الفرقة بین الزوجین بمجرد :وذهب ابن حزم الظاهري الى
اسلم المتأخر من الزوجین بعد ذلك لا یحل الوطء إلا بعقد جدید  إسلام من اسلم ، حتى إذا

مذهب جماعة من الصحابة كابن عباس وعمر بن الخطاب ، وبه قال داود وابو  ، وهذا
فقد أسلمت امرأة نصرانیة ، تحت نصراني ، ففرق بینهما عمر بن الخطاب رضي االله  7.ثور
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یفرق –تسلم تحت الیهودي أو النصراني ˸وقال ابن عباس في الیهودیة أو النصرانیة .عنه 
  1.لى علیهبینهما ، الإسلام یعلو ولا یع

انه إن اسلم احدهما قبل الدخول ˸وذهب الشافعیة والحنابلة في احدي الروایتین عن احمد إلى
بطل العقد في الحال ، وان اسلم بعد الدخول ، فان اسلم المتأخر قبل انقضاء العدة فالزواج 

                                                                                                             2.باق على حاله ، فان لم یسلم حتى انقضت العدة بطل الزواج، ووقعت الفرقة
وقال ابو حنیفة والصاحبان ، ان كانا ذمیین في دار الإسلام وقعت الفرقة من وقت الامتناع 

تهاء العدة لا بذات عن الإسلام بعد عرضه علیه وان كانا حربیین وقعت الفرقة بینهما بان
الإسلام ، ولا بالامتناع عنه ، وان خرجت مهاجرة إلینا كان اختلاف الدار كافیا للفرقة من 

  3.یر حاجة إلى انتظار عدة
  .موقف المشرع الجزائري ˸الفرع الثالث 

وتتعلق بالأزواج الأجانب 4بالنسبة للمشرع الجزائري في موقفه من مسالة إسلام احد الزوجین
 الدیانات الأخرى والذین تحصلوا على الجنسیة الجزائریة، وصاروا مواطنین فإذاأصحاب 

تحول الزوجان معا إلى الإسلام أو تحول احدهما فقط إلى الإسلام فهل یؤثر ذلك على 
  5زواجهما؟

للإجابة على هذا السؤال یقتضي التفریق بین حالتین ، حالة كون الزوج هو الذي دخل في 
ذا كانت الزوجة  الإسلام فالعلاقة ٕ الزوجیة تبقى قائمة لأنه یجوز زواج المسلم بالمسیحیة وا

هي التي تحولت إلى الإسلام فهنا یتعین على القاضي أن یفرق بینهما في الحال لان 
المسالة تصطدم بالنظام العام وتتعارض مع الشرع الإسلامي لأنه لا یجوز زواج المسلمة 

ذا ٕ معا إلى الإسلام ، فان زواجهما یبقى صحیحا  تحول الزوجان بغیر المسلم ، وا
 30هذا بالرغم من ان القانون لم ینص على ما قلناه سابقا سوى ما تعلق بالمادة .استحسانا

                                                                                      .الأحوال  ج والتي یمكن تطبیقها على هذه.ا.من ق
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كل ما لم یرد ˸ج .ا.من ق 222من خلال نص المادة 1وفي حالة عدم وجود نص یتم اللجوء
  2.النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

                    أثر الفرقة الحاصلة بإسلام احد الزوجین في عقد الزواج˸المطلب الثاني 
لقد بنوا الحنفیة في هذه القضیة على مراعاة اختلاف الدارین بین الزوجین وجعل ذلك علة 
لما صاروا إلیه من الرأي وخالفهم في ذلك الجمهور وأصل التفرقة یعود دلالة أیة الممتحنة 

وجمهور هو  ووقع الاختلاف بین الحنفیة. فهم اتفقوا أن الأیة دلت على التفرقة بینهما 
  اختلاف الدارین واختلاف الدین

  قول الفقهاء في وقوع الفرقة الحاصلة بإسلام احد الزوجین  :الفرع الأول
  : هل هي فسخ أو طلاق؟والآراء في هذا رأیان 3فقد اختلف الفقهاء في نوع هذه الفرقة 

هور من إنها فرقة فسخ لا طلاق وهو مذهب جمهور الفقهاء مالك في المش:الرأي الأول
  4.مذهبه والشافعي واحمد وابو یوسف من الحنفیة

نما كانت بحكم الشرع  ٕ واحتج الجمهور لمذهبهم بان الفرقة لم تكن بلفظ الطلاق ونحوه وا
فتكون فسخ لا طلاق كفرقة الرضاع ، وبان هذه الفرقة یشترك في سببها الزوجان ویستویان 

بب الفرقة والفرقة الحاصلة بابائها فرقة فیه لان الإباء عن الإسلام من كل واحد منهما س
إذ العلة اختلاف الدین 5.فسخ لإطلاق فكذا بابائه تكون الفرقة فرقة فسخ لا فرقة طلاق

  6كالردة 
بل إن كان في دار الإسلام، عرض الإسلام :لا تعجل الفرقة :قال أبو حنیفة : الرأي الثاني

ا في الحرب، وقف ذلك على انقضاء على الأخر، فان أبى وقعت الفرقة حینئذ، وان كان
عدتها، فان لم یسلم الأخر وقعت الفرقة، فان كان الإباء من الزوج، كان طلاقا لان الفرقة 
حصلت من قبله ، فكان طلاقا، كما لو لفظ به ، وان كان من المرأة كان فسخا،  لان المرأة 

  7.لا تملك الطلاق 
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في الفرقة أن تكون طلاقا فیجب أن تكون كذلك واحتج من قال بأنها فرقة طلاق بان الأصل 
باء الزوجة عن الإسلام ، تعذر أن تكون  ٕ ما أمكن الا انه في حالة تقدم إسلام الزوج ، وا
طلاقا،  لما عرف أن المرأة لا تملك شیئا من الطلاق ، فتكون الفرقة فسخا ،  لأنه هو الذي 

   1.تملكه عند مقدرتها على التفریق
  
  

  .موقف المشرع الجزائري ˸ الفرع الثالث
إن موقف المشرع الجزائري من مسالة إسلام احد الزوجین دون الأخر یلاحظ انه لم یبین 

علما أن اغلب المجتمعات العربیة التي تتعدد فیها الشرائع والدیانات 2حكم هذه المسالة
) هودیة الطائفة الی(خصصت لها قوانین مستقلة تخضع لها كمصر وسوریا ولبنان والمغرب 

وغیرها من الدول العربیة الأخرى، وأما في الجزائر فكما هو معلوم  لا توجد دیانات أخرى 
رسمیة بسبب عدم وجود طوائف لدیانات أخرى زیادة على أن كل الدساتیر الجزائریة 

  3.نصت على أن الإسلام دین الدولة) 1996-1989-1976-1963(المتعاقبة 
الأجنبي الذي یقضي بانحلال الرابطة الزوجیة في حالة تغیر وبناءا على ذلك فان القانون 

الدین ینبغي أن یستعد إذا كان الزوج هو الذي غیر دیانته بان اعتنق الإسلام بینما ظلت 
الزوجة كتابیة ذلك ان الحكم بإنهاء الزوجیة یعد مخالفا لأحكام الشریعة الإسلامیة التي 

  تعتبر من حق المسلم الزواج بالكتابیة
وینبغي أیضا ان یستبعد القانون الأجنبي الذي منع انحلال الرابطة الزوجیة في حالة تغییر 
الدین إذا كانت الزوجة هي التي غیرت دیانتها بان اعتنقت الإسلام بینما بقي زوجها على 
دیانته ذلك أن الشریعة الإسلامیة تمنع استمرار الزوجیة في حالة اعتناق الزوجة الإسلام 

  4.قي زوجها على كفرهبینما ب

                                                           
                                                                                 118،صى المرجع السابق و العینین،بدران اب - 1
جیستر،جامعة باتنة أ،میرة ولید،أثر اختلاف الدین على مسائل الاحوال الشخصیة بین الفقه الإسلامي والقانون الاسرة الجزائري ، مذكرة لنیل مقدمة درجة ما - 2

                                                                                                                                              51ص 2004/2005
                                                                                                       17، ص، المرجع السابقبن شویخ الرشید، د  - 3
                                                                                                               266ص، المرجع السابقطاهري حسین ، د  - 4



 : لفصل الأول ا
 

 
38 

 

                                              2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02عدلت بالأمر رقم  31وأما المادة 
وقد كانت ) یخضع زواج الجزائریین والجزائریات بالأجانب من الجنسین إلى أحكام تنظیمیة 

لا یجوز زواج ( كما یلي  1984 یونیو 9المؤرخ في  11-84محررة في ظل القانون رقم 
تعدیل النص قد حذف الفقرة الأولى التي كانت تنص على عدم جواز ) المسلمة بغیر المسلم

وفي هذا النص بیان كاف على أن زواج  1.قبله 30المسلمة بغیر المسلم ونقلها إلى المادة 
    2.المسلمة الجزائریة من المشرك ممنوعا قانونا

ة للكافر أو الكتابي إذا اعتنق الإسلام بصفة جدیة وحقیقیة أمكنه  أن والملاحظ أیضا بالنسب
ج وهذا بعد احترام بعض الإجراءات التنظیمیة .ا.ق 30/5یتزوج المسلمة حینئذ وفقا للمادة 

 1ج فان أحكام قانون الآسرة تسري على معتنق الإسلام م.ا.ق 30التي فرضها القانون م
ته الأصلیة ،  لان الدین في حالة اعتناق الإسلام یصبح ا ولو كان محتفظا بجنسی.ق 221و

  3.عنصر الارتباط عوض الجنسیة
یسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة (من القانون المدني 11وقد نصت المادة 

یسري (من القانون المدني  12كما نصت المادة ) الزواج لقانون الوطن لكل من الزوجین
) الزواج      على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزواجقانون الدولة وقت انعقاد 

وقد نعترض صعوبات عند تطبیق قانون الجنسیة على الشروط الموضوعیة لعقد الزواج من 
  4هذه الحالات حالة تمتع الشخص بأكثر من جنسیة 

یة الفعلیة من القانون المدني تطبیق قانون الجنس 22واوجب المشرع الجزائري في المادة 
یرتبط بها الشخص أكثر من غیرها وتظهر بالرباط بها في 5للشخص وهي تلك الجنسیة التي 

ظروف الحال كالإقامة في إقلیم دولتها إقامة عادیة أو انه اتخذ موطنا لممارسة جمیع 
نشاطاته أو انه التحق بإحدى الوظائف العامة فیها وهذا الحل  هو الذي تبناه المشرع 

، واستقر علیه القضاء الفرنسي وأخذت به محكمة التحكیم الدائنة بلاهاي في الجزائري

                                                           
                                                                                                                      90، ص، المرجع السابقنجیمي جمال، د  - 1
  182، ص،  جع السابقالمر دلیلة وعیاشي،  د- 2
  ،                                                                                                                            186، ص المرجع السابقبلحاج العربي، د  - 3
                                                                                                          255ص، المرجع السابقطاهري حسین، د  - 4
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،  ولما توجد من بین الجنسیات التي یتمتع بها الشخص الجنسیة الجزائریة،  03/04/1994
   1.من القانون المدني 22ثابتة عند القاضي تطبیق المادة 

إلى أحكام الشریعة  222ة أما وفي حالة عدم وجود نص یتم اللجوء من خلال نص الماد
  2.الإسلامیة من خلال الآراء الفقهیة

  ردة احد الزوجین معا أو احدهما على عقد الزواج                     :  المطلب الثالث 
 3رجع :هي الرجوع عن الشيء إلى غیره،  یقال ارتد على عقبیه أي :ان معنى الردة لغة 

   4.وكذلك هي الرجوع في الطریق الذي جاء منه ،  وهي الارتداد،  إلا أنها تختص بالكفر
، أي كل من  5هي الروع عن الإسلام طوعا بالنیة أو بالقول أو بالفعل المكفر :والردة شرعا 

باختیاره دون إكراه من احد سواء في ذلك 6من كفر بعد إیمانه كفرا مخرجا عن الملة،  
   7.ثالذكور والإنا
   8.الراجح عن دین الاستلام إلى الكفر: والمرتد هو 

ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعمالهم في «:لقوله تعالى      
وقال النبي  9 217سورة البقرة الآیة » الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون

وروي عن  10.العلم على وجوب قتل المرتد . من بدل دینه ،  فاقتلوه : صلى االله علیه وسلم 
لا یحل دم امراء مسلم إلا بإحدى ثلاث :ابن مسعود انه قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

  11كفر بعد الإیمان وزنى بعد الإحصان وقتل نفس بغیر نفس: 
 إذا ثبت ذلك ثبوتا بینا بالإقرار أو بالشهادة ، ویجب التثبت من ولا یحكم بردة المسلم إلا

الشهود في اتهام الكفر صونا للدماء ودرءا للحدود بالشبهات ، فان شهد شاهد على اخر بأنه 
  بأي شيء ؟             ˸كفر ، فیقول القاضي 

                                                           
                                                                                                                            256، المرجع السابق طاهري حسین ، ص،د - 1
  219، بن شویخ الرشید ، المرجع السابق ص، د - 2
                                                                     467المرجع السابق ،ص ، ،وهبة الزحیلي،الفقه المالكي الجزء الثالثد - 3
                                                                                         1528المرجع السابق ص ، سید سابق،المجلد التاسعد - 4
                                                                                                                 467، وهبة الزحیلي،الفقه المالكي الجزء الثالث المرجع السابق ،صد - 5
                                                                                                   93المرجع السابق ،ص ، ،یوسف القرضاويد - 6
                                                                                             1529- 1528المرجع السابق ص  ، السید سابق ، د - 7
                                                                                       3المرجع السابق ،ص ،المغني لابن قدامة، الجزء التاسعالإمام  - 8
                                                                                                                    217،ص سورة البقرة ،الایة - 9

                                                                                                                  3،ص09الجزء المرجع السابق  ،المغني الإمام - 10
                                                                                                           1535المرجع السابق ص ، ،السید سابق،د - 11
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را ، واعتقد الشاهد بكذا، أو بفعل كذا ، لئلا یكون ما صدر عنه لیس كف˸فیقول الشاهد      
                                                                                              1انه كفر

أما عن حكم ردة الزوجین معا أو احدهما وهذا اما سنتناوله من خلال إبراز حكمهما في  
  .   الفقه الإسلامي وكذا وموقف المشرع الجزائري

  
  
  
  

  .                               حكم ردة الزوجین معا أو احدهما على عقد الزواج˸ع الثاني الفر 
أما في العلاقة الزوجیة إذا ارتد احد الزوجین بان ترك دین الإسلام ودخل في دین أخر فقد 
اتفق الفقهاء على ان الردة تبطل عقد الزواج بینهما وتكون سببا في وقوع الفرقة ولكنهم 

   2اختلفوا في وقت وقوعها والحكم بانفساخ العقد 
   ˸إذا كانت الردة قبل الدخول  -1

،  تنجزت الفرقة بینهما ، أي انفسخ النكاح في  د احد الزوجین قبل الدخولإذا ارت       
ذا ارتدا الزوجان معا ، فحكمهما حكم ما لو ارتد احدهما ، إن كان قبل الدخول    3الحال ٕ                          4وا

4                          
   ˸إذا كانت الردة بعد الدخول -2

                                                                                                                 
إن كانت الردة بعد الدخول، توقفت الفرقة أو الفسخ على انقضاء العدة ، وان اسلم 

وهذا على  5الأخر في العدة ، دام النكاح، وان لم یسلم انفسخ النكاح من وقت الردة 
إذا ارتدا معا ، أو ˸قال احمد ، في روایة ابن منصور .روایتین ، وهذا مذهب الشافعي

.                                                                  احدهما ، ثم تابا أو تاب ، فهو أحق بها ما لم تنقض العدة

                                                           
                                                                        471ص3، ،وهبة الزحیلي الفقه المالكي،ج المرجع السابق د - 1
                                                                        471صالمرجع السابق  3الزحیلي الفقه المالكي المیسر،ج،وهبة .د - 2
                                                                                          120ص المرجع السابق  ، بدران ابو العینین بدران، .د - 3
                                                                                 70صالمرجع السابق ،وهبة الزحیلي،الوجیز في الفقه الاسلامي .د - 4
                                                                                                                 40صالمرجع السابق  ،10،المغني ج.د - 5
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ه لم یختلف بهما الدین فأشبها ما لو لا ینفسخ النكاح استحسانا ، لأن˸وقال أبو حنیفة 
عن رجل تكلم بكلمة الكفر، وحكم بكفره، ثم بعد ˸وسئل شیخ الإسلام رحمه االله 1اسلما 

ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثا ، فإذا رجع إلى الإسلام هل یجوز له أن یجدد 
 النكاح من غیر،  تحلیل أم لا ؟ 

ى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته ،  فإنها تبین منه إذا ارتد ولم یعد إل˸الحمد الله ˸فأجاب 
ذا طلقها بعد ذلك ، فقد طلق أجنبیة  فلا یقع بها الطلاق ، فإذا عاد . عند الأئمة الأربعة ٕ وا

إلى الإسلام فله أن یتزوجها،  وان طلقها في زمن العدة قبل أن یعود إلى الإسلام فهذا فیه 
                             ˸قولان للعلماء

أن البینونة تحصل بنفس الردة ، وهذا مذهب أبي حنیفة ومالك في المشهور عنه، ˸ احدهما
واحمد في إحدى الروایتین عنه ،    فعلى هذا یكون الطلاق ،    بعد هذا طلاق الأجنبیة ، 

  .             فلا یقع
إن النكاح لا یزول حتى تنقضي العدة ، فان اسلم قبل انقضاء العدة فهما على ˸ والثاني

                                                2نكاحهما ، وهذا مذهب الشافعي واحمد في الروایة الأخرى عنه
  موقف المشرع الجزائري˸الفرع الثاني  

كنه اعتبر الردة كمانع من موانع المیراث لم ینص قانون الأسرة على حق التفریق للردة ل
ولفظ الردة لا یطلق إلا على من كان مسلما وأراد الخروج من الإسلام إلى  138المادة 

والردة عن الإسلام تؤدي إلى التفریق الفوري بین  3.الشرك ا والى الدخول في دیانة أخرى
مة طلب التطلیق في حال ارتداد یحق للزوجة المسل ˸الطرفین هو قرار المحكمة العلیا المبدأ 

كذلك  4.الزوج عن دین الإسلام، یحكم القاضي فورا بالفرقة بین الطرفین مراعاة للنظام العام
یقضي بأنه لا یجوز زواج المسلمة مع غیر المسلم وعلى القاضي  6فقرة 30فان نص المادة 

إطلاق لفظ المشرك ویستوي عند  5.ان یقضي به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الزوجة

                                                           
                                                                                                        70صالمرجع السابق  ،. وهبة الزحیلي  .د - 1
      164- 163صالمرجع السابق  ،ابن تیمیة أحكام الزواج،.د - 2
  163صالمرجع السابق  ،بن شویخ الرشید، .د - 3
                                                                                                   - 163صالمرجع السابق  ،نجیمي جمال، د - 4
                                                                                                                     - 163صالمرجع السابق ، بن شویخ الرشید  د - 5
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في الزوج الذي یدین بدین سماوي بالذي لا یدین بدین سماوي فهما في التحریم على الزواج 
  1بالمسلمة سواء
     أثر الفرقة الحاصلة بردة احد الزوجین معا على عقد الزواج: المطلب الرابع 

احدهما هل :إذا ارتدا احد الزوجین عن دینه أو ارتدا معا فانه یتعلق بذلك أمور         
یفسخ عقد الزواج بینهما إذا ارتدا احدهما أو ارتدا معا؟وهل ارتداد الزوج كارتداد المرأة في 

           2الفسخ أو لا؟ 
    .اجحكم الفرقة الحاصلة بردة احد الزوجین على عقد الزو : الفرع الأول

اتفق الفقهاء فیما نعلم على الفرقة الحاصلة بردة المرأة تكون فسخا استنادا إلى أن الفرقة 
حدثت من قبل المرأة، وهي لیس لها من الطلاق شيء، إذ هو بید الرجل،  فلا تكون طلاقا 

إذا ارتدت هي ، فان قامت القرائن ان غرضها الاحتیال :أما المالكیة قالوا  3بل فسخا ،  
أي وجب معاقبتها على فعلها ومنها معاملتها بنقیض 4لى الخلاص منه فإنها لا تبین منه، ع

، فإذا ارتد الزوج لیخلص من زوجته فانه یعامل بقصده وتبین منه، وذلك لان بیده 5قصدها
، أما الفرقة الحاصلة بردة الزوج فقد تعددت فیها الآراء فذهب البعض إلى أنها   6.طلاقها 

،  تكون الفرقة طلاقا بسبب ردة احد 7ا وبه قال مالك ومحمد ابن الحسن تكون طلاق
                                                                             9وذهب أكثر الفقها ء إلى أنها تكون فسخا،  8.الزوجین عن الإسلام

في الحال لأنه لا یحل للكافر ان  إذا ارتد الزوج عن دینه بانت منه زوجته:الحنفیة قالوا 
یستولي على المسلمة بحال من الأحوال ، ویفرق بینهما عاجلا بدون قضاء ، أما إذا ارتدت 

  الزوجة وحدها فان في ذلك أقوال ثلاث
  أن ردتها تكون فسخا للنكاح :القول الأول

                                                           
  -163صالمرجع السابق  ،دلیلة وعیاشي، د - 1
                                                                                                    198صالمرجع السابق  ،المذاهب الأربعة، د - 2
                                                                                                      124صالمرجع السابق  ،بدران ابو العینین، د - 3
                                                                                                                           204صالمرجع السابق ، المذاهب الأربعة  د - 4
                                                                                                          498صالمرجع السابق  ،الطهطاوي ، د - 5
                                                                                                    204صالمرجع السابق  ،المذاهب الأربعة، د - 6
                                                                                                124صالمرجع السابق  ،بدران ابو العینین، د - 7
                                                                            152صالمرجع السابق  ،وهبة الزحیلي ،الفقه المالكي المیسر ، د - 8
                                                                                                                             124صالمرجع السابق  ،بدران ابو العینین، د - 9
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ذا تعمدت الردة أن ردة المرأة لا توجب فسخ النكاح مطلقا خصوصا إ:القول الثاني         
أن المرأة إذا ارتدت تصیر رقیقة مملوكة للمسلمین فیشتریها :لتتخلص من زوجها القول الثالث

   1.زوجها من الحاكم وان كان مصرفا یستحقها صرفها له بدون ثمن ولا تعود حرة إلا بالعتق
فها فیما إذا واختلفت الروایة عن احمد، فیما إذا ارتد احد الزوجین بعد الدخول ، حسب اختلا

وهو قول أبي حنیفة،  ومالك وروي .اسلم احد الزوجین الكافرین ففي إحداهما تتعجل الفرقة 
ذلك عن الحسن ، وعمر بن عبد العزیز ، وزفر ، وأبي ثور، وابن المنذر،  لان ما اوجب 

ان فسخ النكاح إستوى فیه ما قبل الدخول وبعده، الرضاع والثانیة یقف على انقضاء العدة، ف
اسلم المرتد قبل انقضاءها، فهما على النكاح، وان لم یسلم حتى انقضت بانت منذ اختلف 

    2الدینان،  وهذا مذهب الشافعي لأنه لفظ تقع به الفرقة
بأنه في حالة ردة الزوج تقع الفرقة من قبله وتكون بمنزلة :واستدل القائلون بكونها طلاق 

                                 3.طلاق مفوتان للامساك بالمعروف مباشرته الطلاق لان كلا من الردة وال
بأنها فرقة حصلت بسبب یشترك فیه الزوجان ، إذ الردة تكون :واستدل القائلون بكونها فسخا 

من الرجل تكون من المرأة، وكل سبب یشترك فیه الزوجان فالفرقة الحاصلة به تكون فسخا 
لا :نصرت أو نصرانیة فتهودت لم تثبت الفرقة ، وقال الشافعي لا طلاقا ولو كانت یهودیة فت

أن تعود إلى دینها الأول، فان لم تفعل حتى مضت ثلاث  یمكن من القرار علیه ولكن تجبر
حیث انه بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة وبخاصة  4حیض وقعت الفرقة كما في المرتد

المسلمة مع غیر المسلم محرم مؤقتا وفقا لنص الفصل المتعلق بموانع الزواج یتبین أن زواج 
ویبقى هذا المانع أو التحریم قائما ما بقي السبب وبالتالي فان ارتداد الزوج عن  30المادة 

الإسلام تقع به الفرقة في الحال لان الردة كما تمنع الزواج ابتداء فإنها تمنعه بقاء ویكون من 
بة بالفرقة وهي غیر ملزمة بالبقاء مع الزوج المرتد حق الزوجة الالتجاء أمام المحكمة للمطال

الذي استعمل حریته في تغییر معتقده بل إن بقاءها معه مخالف للنظام العام طالما أنها 
   5.أصبحت محرمة علیه
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ووفقا لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیة فان المشرع الجزائري ترك رفع 
فلا تقبل الدعوى من الغیر ومن الناحیة الشرعیة فان الدعوى لصاحب الصفة أو المصلحة 

    1.الزواج باطل لكن من الناحیة القانونیة فان الزواج قائم 
ولم ینص قانون الأسرة على حق التفریق للردة لكنه اعتبر الردة كمانع من موانع المیراث 

المدنیة ، أي  ومعنى هذا ان عقد الزواج یبقى مسجلا في سجلات الحالة 2. 138في المادة 

أن ضابط الحالة المدنیة لا یملك اي صلاحیة لفسخ العقد إلا عن طریق القضاء ولهذا فان 

ج ورغم انه یعتمد على قواعد الشریعة الإسلامیة ،  غیر انه لا یطبق كل هذه القواعد .ا.ق

       3.على جمیع المسائل المتعلقة بالأسرة وخاصة في مسالة مهمة مثل هذه المسالة

                                                           
  ، ص،                                                                                                              المرجع السابق ، مقري خدیجة،  - 1
                           218ص،المرجع السابق ، بن شویخ الرشید،  - 2
                                                                                                                                                                255ص،المرجع السابق ، مقري خدیجة،  - 3



 

 
 

  الفصل الثاني
 



  الزواج عقد توابع وفي الطلاق في الدین اختلاف أثرـــــــــــــــــــــــــــــ  : الفصل الثاني 

 
 

 
28 

 

                  الزواج فرق في الدین اختلاف أثر˸الأول المبحث

  بالخلع الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف أثر: أ الأول المطلب

 المرأة وخالعة نزعھ أي ثوبھ وخلع خلعا نعلھ خلع یقال لغة والفصل النزع الخلع˸الخلع معنى

 منھما واحد كل لان الثیاب بنزع لفراقھما تشبیھا وخالعا وخالعھا منھ نفسھا افتدت إذا زوجھا

 الشرع وفي ، 187 الآیة البقرة سورة« لھن لباس وانتم لكم لباس ھن» تعالى قال الأخر لباس

  .   الخلع بلفظ النكاح ملك بإزالة المال اخذ عن عبارة

.                                                                الخلع بلفظ الیمین ملك إزالة˸ بأنھ الأحناف وعرفھ

                                                                                بعوض الطلاق˸ بأنھ المالكیة وعرفھ

                                                         الخلع بلفظ بعوض فرقة ھو˸ بأنھ والشافعي النووي وعرفھ

  . مخصوص بألفاظ الزوج یأخذه بعوض امرأتھ فراق ھو˸ بأنھ الحنابلة وعرفھ

 أعیب لا ثابت˸ الله رسول یا˸ قالت شماس بن قیس بن ثابت امرأة أن˸≤ عباس ابن وعن

 وسلم علیھ الله صلى الله رسول ،قال الإسلام في الكفر اكره ،ولكني دین ولا خلق في علیھ

 الحدیقة،وطلقھا اقبل˸ وسلم علیھ الله صلى الله رسول نعم،قال˸ قالت الحدیقة؟ علیھ أتردین˸

  . الطلاق بلفظ جاء إن طلاق الخلع آن على فدل. البخاري رواه≥تطلیقھ

  ؟ والمستأمنین للذمیین بالنسبة الخلع یجوز ھل

 الطلاق یملك لأنھ المسلم غیر خلع ،صحة الحنفیة و الزیدیة و الشافعیة و الحنابلة مذھب

 نكاح حكم المسلمین غیر نكاح حكم ،ولان خلعھ صح طلاقھ صح من ،لان الخلع فیملك

 عوض على الخلع كان ذلك،فان نحو و وخلع طلاق ووقوع مھر من فیھ یجب فیما المسلمین

.  الخلع ،صح والخنزیر كالخمر محرما، العوض كان وإذا العوض، و الخلع صح صحیح

 الذي الممیز والصبي والبالغ والذمي، المسلم، خلع فیصح طلاقھ یصح زوج من الخلع فیصح

 كان حرا ذمیا أو كان مسلما طلاقھ یصح زوج من یقع أن أي. یفعلھ و الطلاق معنى یعرف

 لا إسقاط مجرد وھو الطلاق ملك إذا لأنھ  سفیھا أو ،رشیدا یعقلھ صغیرا أو كبیرا عبدا أو

 وھما بمحرم خالعتھ ولو˸ الشافعي وقال. أولى لعوض محصلا یملكھ فلان فیھ تحصیل

 الكفار من الخلع ان بشيء،ذلك علیھا یرجع ،لا احدھما أو اسلما كافران،فقبضھ،ثم
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 علیھ المعأوضة ،ملك الطلاق ملك من ،لان الحرب أھل أو الذمة أھل كانوا جائز،سواء

  . كالمسلم

 وكطلاق الشقاق في كالحكم الولایة لھ ممن یصح نائبھ أو الزوج من الخلع یصح وكما

 ومن الزوجین من واحد كل من الخلع في التوكیل یصح أي.  نحوھا أو الإیلاء في الحاكم

 أو كان ووكالتھ،حرا توكیلھ ،جاز لنفسھ بالخلع یتصرف ان صح من منفردا،وكل احدھما

 ان یجوز منھم واحد كل ،لان رشیدا أو علیھ كافرا،محجورا أو مسلما انثى أو ،ذكرا عبدا

 الشافعي مذھب وھذا.الرشید كالحر فیھ موكلا و وكیلا یكون ان ،فصح الخلع یوجب

  . فیھ خلاف لا الراي واصحاب

  .الجزائري المشرع موقف˸ الأول الفرع

 الزوج موافقة دون للزوجة یجوز˸˶ مایلي على الاسرة قانون من المعدلة 54 المادة نصت

 بما القاضي یحكم للخلع المالي المقابل على الزوجان یتفق لم وإذا.مالي بمقبل نفسھا تخالع ان

 الطلاق على الزوجین اتفاق ھو الخلع.  ˵ الحكم صدور وقت المثل صداق قیمة یتجأوز لا

 لھا اجاز ولھذا زوجھا مع والعیش  العشرة كرھت إذا لزوجھا الزوجة تدفعھ عوض نظیر

  . أصابھا الذي للحرج رفعا نفسھا تفدي ان الإسلامي الشرع

 الذكر سالفة 53 بالمادة المقرر التطلیق عن یختلف 54 بالمادة والمقرر المعنى بھذا والخلع

  . مختلفة أسبابھا أن إلا الزوجة من یكون الفرقة طلب إن في یشتركان كانا وان

 نصت)الزوجیة الرابطة بانحلال أي( بالطلاق الخاصة الإسناد بقاعدة یتعلق فیما وأما

 الزواج انحلال على یسري انھ ،على05/10 رقم بالقانون المعدلة م.ق من 12/2 المادة

 یسري م.ق 13 للمادة ووفقا انھ غیر.الدعوى رفع الزوج،وقت إلیھ ینتمي الذي القانون

 یطبق ذلك وفي العقد انعقاد وقت جزائریا الزوجین احد كان إذا وحده الجزائري القانون

 المتنوعة الطلاق بأسباب تاخذ التي الإسلامیة الشریعة أحكام ،أي الجزائري القانون

 الزوجة،أو من بطلب ،أوالتطلیق الزوجین بتراضي ،أو المنفردة الزوج بإرادة كالطلاق˸

  ).  ج.ا.ق 54،55، 53، 48م(الزوجین احد نشوز عند ،وكذا الخلع بطرق

  .باللعان الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف أثر˸الثاني المطلب
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 بھ تعإلى،وسمي الله رحمة من الطرد وھو˸ اللعن من كقاتل لاعن مصدر˸ لغة اللعان معنى

 وھو.  كاذبا كان إن الخامسة المرة في نفسھ یلعن یلعن منھما واحد كل لان الزوجین تلاعن

 أو زنا حد مقام ،قائمة غضب أو بلعن ،مقرونة الجانبین من بإیمان مؤكدات شھادات˸ شرعا

 اللعان تم فإن.  تلاعن أو تقر أن إلى حبست أو بالزنا أقرت إذا ،أي المرأة جانب في حبس

 ھذه صفة وفي الفرقة وقعت فیما اختلفوا الفقھاء إن ،إلا بینھما الفرقة وقعت الزوجین بین

 حرمة بینھما فسخ عنده ،والفرقة اللعان من الزوجان فرغ إذا الفرقة تقع مالك فعند˸ الفرقة

 لا احدھما في˸ روایتان الحنابلة ،وعند وحده الزوج بلعان الفرقة تحصل الشافعیة وعند مؤبدة

 بمجرد الفرقة تحصل الثانیة الروایة وفي بینھما الحاكم یفرق حتى الفرقة تحصل

  .  المؤبدة الحرمة توجب والحنابلة الشافعیة عند فسخ لعانھما،والفرقة

  والمستأمنین؟ الذمیین بین اللعان یجوز ھل

 في اختلافھم من یھمنا اللعان،والذي بینھما یجري الذین المتلاعنین صفة في الفقھاء اختلف

 فھما˸ والملاعنة الملاعن فأما. الزوجین، في الإسلام صفة اشتراط في ،اختلافھم المقام ھذا

 المالكیة واشترط مملوكین، أو فاسقین،حرین أو عدلین كانا سواء البالغان العاقلان الزوجان

  . عنھا العار لرفع تلاعن الذمیة الزوجة،فان في لا الإسلام الزوج في

    تعإلى قولھ عموم الجمھور وحجة ، التلاعن في الإسلام والحنابلة الشافعیة یشترط ولم

 ونفي بالقذف الواجبة العقوبة درء یوجب اللعان ولان≥ أزواجھم یرمون والذین”

 إیمان، ھو وإنما شھادات لیس اللعان أن یرون أنھم ذلك،كما في كالمسلم المسلم النسب،وغیر

 وحیث یكن لم أم الشھادة أھل من أكان سواء اللعان أھل من فھو الیمین أھل من كان من فكل

 وان الزوجین بین یثبت اللعان فان بالحلف الكفارة تلزمھ و الیمین أھل من المسلم غیر أن

 منھما كل من تتكرر ،إنھا أیمان وإنما شھادات لیس اللعان أن على والدلیل مسلمین غیر كانا

    والتغلیظ التكرار فیھ عھد فقد الیمین بخلاف تتكرر لا والشھادة

 بین اللعان عندھم یصح مسلمین،فلا یكونا أن الزوجین بین اللعان لإجراء الحنفیة واشترط

  .   المسلمة غیر وزوجتھ المسلم الزوج بین ،ولا المسلمین غیر الزوجین
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 الزوج جانب في وانھ وبالغضب باللعن مقرونة بالإیمان مؤكدة شھادات اللعان أن وحجتھم

 المتلاعنین سمي تعإلى الله لان الزنا حد مقام قائم الزوجة جانب وفي القذف حد مقام قائم

 شھداء لھم یكن ولم أزواجھم یرمون والذین˸ تعإلى قولھ في شھادة اللعان لفظ وسمي شھداء

 الراجح ھو الجمھور وقول). 6النورالایة سورة.(با شھادات أربع احدھم فشھادة أنفسھم إلا

 كحاجة اللعان إلى یحتاج المسلم غیر أن عن فضلا إلیھ المصیر بھ،فینبغي استدلوا ما لقوة

  .  لعانھ باعتبار إلا ذلك إلى سبیل ولا عنھ ولده لیس من نسب لنفي المسلم

  .الجزائري المشرع موقف˸ الأول الفرع

 في الزوجین بین للتفریق كسبب باللعان یأخذ لم الجزائري الأسرة قانون بان نقول بدایة

 المادة في المیراث من مانع كسبب بھ اخذ انھ إلا شرعا علیھ منصوص انھ مع الطلاق باب

138                  

 من 41 المادة لأحكام طبقا النسب نفي تفید التي المشروعة الطرق إحدى اللعان ویعتبر

  . النسب نفي مسالة في الإسلامیة الشریعة فقھاء بھا قال التي الوحیدة الوسیلة باعتباره ج.ا.ق

 ،نظرا القضائي التفریق عنوان تحت الطلاق باب في علیھ ینص أن المشرع على وكان

  . والمیراث النسب إلى والآثار النتائج ھذه تمتد وقد الزوجین على نتائج من یترتب لما

 وحده یسري الجزائري القانون جعل الجزائري المشرع بان دائما التذكیر یجب انھ غیر

 ،وقت دولیا التنازع وكان جزائریا الأطراف احد كان إذا ما حالة في الزواج انحلال على

 باللعان الحاصلة الفرقة أثار یخص فیما أما. ج.م.ق من 13 للمادة طبقا الزواج انعقاد

   الشریعة وھي الأحكام لھذه الأصلي للمرجع دائما یرجع الجزائري ،فالقاضي

  بالایلاء الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف أثر˸ الثالث المطلب

 الخبر وفي،یتإلى تإلى:أ ویقال والیة ایلاء یولي إلى:أ یقال:أ الحلف ھو:لغة الایلاء معنى

 ابن قال، الالوة وكذلك،كخطایا الإیلاء وجمعھا، الیمین:أ الآلیة و، یكذبھ الله على یتإلى من:أ

  .  یجامعھا إلا حلف إذا، یحلفون:أ نسائھم من یولون قتیبة
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 على طلاق تعلیق أو بنذر أو صفاتھ من بصفة أو تعإلى با الحلف:  شرعا الایلاء أما

 الكافر ایلاء ویصح، والمجنون الصبي ایلاء یصح قال، مخصومة مدة زوجتھ قربان ترك

  . أشھر أربعة أقصاھا بمدة الایلاء حكم وینتھي الطلاق اھل من لأنھ، المالكیة غیر عند

  الایلاء؟ صحة شروط من المولي الزوج إسلام یعتبر ھل

 اشتراط عدم ھذا ومعنى،  الطلاق إیقاع أھلیة المولي الزوج في یشترط حنیفة أبي فعند 

 قالوا الحنابلة أما  المسلم من یصح كما المسلم غیر من الایلاء فیصح، الایلاء لصحة الإسلام

 انقطع ارتدت أو ارتد ثم، بھا الدخول قبل منھا إلى فإذا، احدھما أو الزوجان یرتد لا ان:أ

 من تحسب لا كلھا الردة مدة فان، الدخول بعد منھا إلى وإذا، الایلاء بطل و بینھما النكاح

  .  الایلاء

 قال: أ الله عبد لأبي قال انھ منصور بن إسحاق حدثنا:أ قال حازم بن محمد بن احمد اخبرنا

  .           ؟ یلزمھ بعد اسلما ثم أشھر أربعة فمضت امرأتھ من إلى نصراني في سفیان

                                                                                          ثانیة؟ تطلیقة یعني:أ وقال 

.                                          سواء المسلم مثل یوقف اسلم إذا النصراني:احمدا قال

 یولون للذین«:تعإلى قولھ لعموم المسلم غیر من الایلاء یصح الشافعیة و الحنابلة عند وكذلك

.                                                                                        ایلاءه یصح طلاقھ صح من ولان»نسائھم من

 ویلزمھ الذمي ایلاء یصح للذمي وبالنسبة.  المسلم غیر من الایلاء یصح لا المالكیة عند أما

 ینقطع لم اسلم وان، ثور ابو و الشافعي و حنیفة أبو قال وبھذا، إلینا تقاضوا إذا المسلم یلزم ما

   یمینھ حكم سقط اسلم ان مالك وقال،  ایلاءه

  الجزائري المشرع موقف˸ الثاني الفرع

 مسائل من تعتبر ،فھذه الایلاء یخص فیما نص اي یورد لم الجزائري للمشرع فبالنسبة 

 بالنسبة أما. ج.ا.ق من 222 المادة لنص طبقا الشریعة لقواعد تركھا ،والتي الإسلامي الفقھ

 الزواج انحلال مسالة الجزائري القانون اسند فقد الزواج انحلال على یسري الذي للقانون

 للزوج المنفردة بالإرادة الطلاق بین یمیز ان دون الدعوى رفع ،وقت الزوج جنسیة لقانون

 أي( بالطلاق الخاصة الإسناد بقاعدة یتعلق فیما لان. الجثماني بالتفریق أو بالتطلیق أو
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 انھ على 05/10 رقم بالقانون المعدلة م.ق من 12/2 المادة نصت)الزوجیة الرابطة بانحلال

 وبخصوص. الدعوى رفع الزوج،وقت إلیھ ینتمي الذي القانون الزواج انحلال على یسري

 ،فان القضاء أمام تطرح قد التي المسلمین وغیر بالمسلمین الخاصة الزواج انحلال قضایا

  . ج.م.ق من 11 المادة لنص حكمھ في یستند الجزائري القاضي

  .بالظھار الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف أثر˸ الثالث المطلب

 بقاء على تدل بل التفریق إرادة على تدل الزوجیة،ولا الحیاة تحریم على تدل عبارة ھناك

 ،فیقول محارمھ بإحدى یشبھھا بان محرمة علاقة ،إلى زوجیة علاقة من ،وتحولھا العلاقة

 ویسمى الأول العصر في المسلمین بین یقع كان وھذا ذلك نحو أو أمي كظھر علي أنت

 الأعضاء،لأنھ سائر بین من الظھر بھ خص الظھر،وإنما من مشتق˸ الظھار ومعنى. الظھار

 أمھ بظھر امرأتھ شبھ انھ معناه ،كن أمي كظھر علي أنت˸ لزوجتھ قال الركوب،فمن موضع

 ذكر كما شرعا وھو. أمھ حرام،كركوب للوطء ركوبھا أن إلى یشیر ،كان التحریم في

 مؤبدا تحریما منھن علیھ تحرم من بوطء النساء من لھ تحل من المكلف المسلم تشبیھ المالكیة

 انعقد قد لزوجة مسلم عاقل بالغ زوج من الا یكون لا والظھار.  صھر أو رضاع أو بنسب

  المسلم؟ غیر ظھار یصح فھل.  نافذا صحیحا انعقادا زواجھا

 مسلم زوج كل˸والحنفیة المالكیة عند  المظاھر، شروط فمن مذاھبھم في الائمة اختلف لقد

 البالغ طلاقھ،وھو صح زوج كل˸والحنابلة الشافعیة عند وھو.الذمي ظھار یلزم فلا بالغ عاقل

 زوج كل˸ فصل˸)7/238( قدامة لابن المغني في وجاء. كافرا أو مسلما كان سواء العاقل

 ولان.  عبدا أو حرا أو كافرا أو مسلما كان سواء العاقل البالغ وھو ظھاره صح طلاقھ صح

 بالعتق كفر كافرا المظاھر كان ،فان للظھار أھلا فیكون للطلاق ،وأھلا للكفارة أھلا الكافر

  . منھ صحتھ لعدم بالصوم یكفر ،ولا الإطعام أو

  .الجزائري المشرع موقف˸ الثاني

 امور من تعتبر ،فھذه الظھار یخص فیما نص أي یورد لم فانھ الجزائري للمشرع فبالنسبة

  . ج.ا.ق من 222 المادة لنص طبقا الإسلامیة الشریعة لقواعد تركھا والتي الإسلامي الفقھ
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 أحكام تطبق وانحلالھ الزواج بصحة یتعلق فیما الدول بین القوانین تنازع حال وفي

 الوطني القانون الجسماني والانفصال الزواج انحلال على ،ویسري الجزائري المدني القانون

  .العلیا المحكمة بقرار ونستشھد. م.ق من 13 المادة الدعوى رفع وقت الزوج إلیھ ینتمي الذي

 انعقاد وقت الزوج إلیھا ینتمي التي الدولة قانون یسري“ انھ شرعا المقرر من˸المبدأ

 انحلال على ویسري- المال إلى منھا یعود فیما الزواج عقد یرتبھا التي الآثار على الزواج

 “انھ أیضا المقرر من“الدعوى رفع وقت الزوج إلیھ ینتمي الذي الوطني القانون الزواج

 كان إذا 12 و 11 المادتین في علیھا المنصوص الأحوال في وحده الجزائري القانون یسري

 القضاء فان ثم ومن“ الزواج أھلیة یخص فیما إلا الزواج انعقاد وقت جزائریا الزوجین احد

  . للقانون مخالفا یعد المبدأین ھذین بخلاف

 على الایطالي القانون بتطبیق قضت لما المحكمة أن الحال قضیة في الثابت كان ولما

 القانون من بدلا ایطالي وزوج جزائریة زوجة بین بالطلاق المتعلقة الحالیة القضیة

 بعد رسمیا منھا الأصلیة جنسیتھا نزع یثبت ولم الأصل جزائریة الزوجة ،لكون الجزائري

 آثار یخص فیما أما. تطبیقھ في اخطأوا و القانون ،خالفوا الایطالیة الجنسیة على حصولھا

 الشریعة وھي الأحكام لھذه الأصلي للمرجع دائما یرجع فالقاضي بالظھار الحاصلة الفرقة

  . الإسلامیة
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  الزواج عقد توابع في الدین اختلاف˸ الثاني المبحث

                                                                                    الولایة في الدین اختلاف أثر˸  الأول المطلب

                                                                                    الحضانة الدین اختلاف أثر˸ الثاني المطلب

           النفقة الدین اختلاف أثر˸ الثالث المطلب

          الوصایة الدین اختلاف أثر˸ الرابع المطلب
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   المال على الولایة في الدین اختلاف˸ الأول المطلب

 بكسر ،والولایة   علیھ أو بھ والقیام الأمر تولي ھي˸  لغة الولایة معنى˸  الأول الفرع

  ،والأما الخطة ھي˸ ھي الوأو

) بالفتح أي( الولایة˸ سیبوبة قال النصرة،– وفتحھا الوأو بكسر ،والولایة والسلطان رة

 ،فإذا بھ وقمت تولیتھ لما والنقابة،لأنھ الأمارة مثل الاسم) بالكسر أي( المصدر،والولایة

.                                                                                                                            فتحوا المصدر أرادوا

  .   والقدرة بالتدبیر تشعر) بالكسر( الولایة كان˸  الاثیر ابن وقال

.                         الاصطلاحي التعریف˸  ثانیا

 غیر من النافذة والتصرفات العقود إنشاء على القدرة لھ تثبت لمن تجعل شرعیة سلطة ھي

  .   لغیره أو لھ سواء احد إجازة على توقف

 فیھ بما وتنفیذھا بالمال الخاصة العقود إنشاء على الولي قدرة وھي المال على والولایة

    علیھ االمولي مصلحة

 قیأما لكم الله جعل التي أموالكم السفھاء تؤتوا ولا≤ تعإلى لقولھ   مشروعة وھي

 النكاح بلغوا إذا حتى الیتامى وابتلوا** معروفا قولا لھم وقولوا اكسوھم و فیھا وارزقوھم

  .  أموالكم إلیھم فادفعوا رشدا منھم أنستم فان

  المسلمین غیر و المسلمین بین المالیة الولایة˸ الثاني الفرع

                                             والمستأمنین الذمیین و المسلمین بین المالیة الولایة˸ أولا

 لمسأواة المسلم غیر على المسلم لغیر تثبت المالیة الولایة بان والشافعیة الحنابلة صرح 

 والحنفیة. دینھ في عدلا یكون أن الكافر الولي في الكفر،واشترطوا في علیھ للمولى الولي

 أن الولي في الشرط إن˸  قالوا أنھم إلا الشافعیة و الحنابلة بھ صرح بما یصرحوا لم وان
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 المالیة الولایة لھ تثبت المسلم غیر أن ھذا من فیفھم ، مسلما علیھ المولى كان إذا مسلما یكون

   المسلم غیر على

                                                         المسلمین وغیر المسلمین بین المالیة الولایة˸  ثانیا

 والكافر للمسلم ولیا یكون ،فالمسلم الدین اتحاد عند المال في الولایة ثبوت في نزاع لا

 الولایة ان إلى والحنفیة والشافعیة الحنابلة ذھب.   فقد اختلافھ عند أما.للكافر ولیا یكون

 على للكافرین الله یجعل ولن˸ »   تعإلى لقولھ.         المسلم على المسلم لغیر تثبت لا المالیة

 لقولھ.   المسلم غیر على للمسلم الولایة ،ھذه عندھم تثبت لا وكذلك.  «  سبیلا المومنین

  «    بعض أولیاء بعضھم كفروا والذین˸ »  تعإلى

 قبلھ من المولى القاضي أو المسلم للسلطان الولایة تثبت انھ  المال ولي في العام والشرط

 یشترط انما الدین اتحاد لان الدین اتحاد فیھ یشترط فلا.  المسلم غیر مال على مسلما كان إذا

      الدین اتحاد لثبوتھا یشترط فلا القاضي ولایة وھي العامة الولایة أما الخاصة الولایة في

  . الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 الأم تحل وفاتھ ،وبعد القصر أولاده على ولیا الأب یكون˸“ ج.ا.ق من 87 المادة نصت

 تسند ،واستثناء مسبق إذن إلى تحتاج ولا القانون بقوة مبدئیا تكون والولایة. ˵قانونا محلھ

 فیما الدول بین القوانین تنازع حال وفي. المنازعة أو الطلاق حال في حكم بموجب الولایة

 من 12 المادة ونصت. الجزائري المدني القانون أحكام تطبق وانحلالھ الزواج بصحة یتعلق

 و الشخصیة الآثار على الزواج انعقاد وقت الزوج إلیھا ینتمي التي الدولة قانون یسري˸“م.ق

 قواعد على یسري˸“مكرر 21 المادة في حددت وقد. ˵ الزواج عقد یرتبھا التي المالیة

. ˵الإجراءات فیھا تباشر أو الدعوة فیھا ترفع التي الدولة قانون الإجراءات و الاختصاص

 أحكام إلى ج.ا.ق من 222 المادة نص خلال من اللجوء یتم نص وجود عدم حالة وفي

  . الإسلامیة الشریعة

       الحضانة في الدین اختلاف أثر˸ الثاني المطلب

 لغة معناھا- أشھر والفتح– وكسرھا الحاء بفتح˸ لغة:  الحضانة معنى˸  الأول الفرع

 بكسر – الحضن من ،مأخوذة تربیتھ و مؤنتھا تحملت حضانة الصغیر حضنت ،مصدر
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 یوم الأنصار عن الحدیث وفي.  جنبھا إلى الطفل تضم الحاضنة الجنب،لان وھو– الحاء

 أتریدون˸ عنھ الله رضي بكر لابي فقالوا الخلافة في شركة لھم یكون أن أرادوا حیث السقیفة

 الأمر ھذا عن الرجل حضنت˸ یقال.تخرجونا أي استفھام.ع الأمر ھذا من تحضنوننا أن

 أي منھ حضن في جعلھ كأنھ دونھ بھ وانفردت بھ واستبددت عنھ نحیتھ اذ وحضانة حضنا

  .   عنھا أحبستھ أي بالضم احضنھ حاجتھ عن وحضنتھ ،جانب

.                                                                                                    الاصطلاحي التعریف˸ ثانیا

 عما نفسھ بامور یستقل لا من وحفظ تربیة ھي ،أو الحضانة حق لھ لمن الولد تربیة ھي

 ومھون ملبسھ و طعامھ وتدبیر شؤونھ برعایة ،وذلك مجنون وكبیر تمییزه،كطفل لعدم یؤذیھ

  .   نحوھا و معینة سن في ثیابھ وغسل غسلھ و وتنظیفھ

                                                                                                  الجزائري المشرع تعریف˸ثالثا

 على بتربیتھ والقیام وتعلیمھ الولد رعایة ھي الحضانة˸≤  اج ق من62 المادة في ذلك نجد

  .   ≥   یكون أن الحاضن في ویشترط وخلقا صحة وحفظھ حمایتھ على والسھر ابیھ دین

                                                                                                     حكمھا˸ رابعا

 لھ ،حفظا كفالتھ وجبت فلذلك ، ویضیع بتركھ یھلك ،لانھ المحضون لحفظ ،فتجب الوجوب

 البالغ المعتوه،أما أو الطفل على إلا الحضانة تثبت ولا الضیاع، و الھلكة من لھ ،وانجاء

    أبویھ من شاء من عند الاقامة في الخیرة ،والیھ علیھ حضانة فلا الرشید

≥                                                                            وسعھا إلا نفس تكلف لا˸≤  تعإلى ولقولھ

 إسراف،بل ماھو الزوج یكلف ولا الأجرة في التقتیر على الصبر المرأة تكلف لا أي المعنى

 ،وفي البلوغ إلى الغلام فھي للام الحضانة ان على لمالك دلیل الآیة ،وھذه القصد یراعي

  لھا حق ،وذلك النكاح إلى الجاریة

 الله عبد جده عن أبیھ عن شعیب وابن عمر حدثني˸ قال الأوزاعي عن داود أبو رواه وبما

 كان ھذا ابني ان الله رسول یا˸ فقالت وسلم علیھ الله صلى النبى جاءت امراة ان عمرو بن

 ،فقال مني ینتزعھ أن وأراد طلقني أباه ،وان حواء لھ حجري سقاء لھ وثدي وعاء لھ بطني

  . تنكحي مالم بھم أحق أنت الله رسول لھا
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˸                                                                                          الثاني الفرع

 لھ ولایة لا ،لأنھ مسلم على لكافر حضانة ،فلا والحنابلة الشافعیة عند شرط وھو الإسلام

 المؤمنین على للكافرین الله یجعل ولن˸≤  تعالى لقولھ  دینھ عن فتنتھ ربما ،ولأنھ علیھ

 الحاضنة من دینھ على یخشى ،ولأنھ والمال الزواج كولایة فھي.  141 الآیة- النساء≥سبیلا

 یتحول أن ذلك بعد علیھ ،ویصعب الدین ھذا على وتربیتھ ، دینھا على تنشئتھ على لحرصھا

 ففي.                                                            بالطفل یلحق ضرر أعظم ،وھذا عنھ

  .    ینجسانھ أو ینصرانھ أو یھودانھ فأبویھ الفطرة على یولد مولود كل˸ الحدیث

                                                                            الشرط، ھذا الحنفیة و المالكیة یشترط ولم

 في حقھا سقط ارتدت ،فان ترتد لا ان احدھما˸أمور الحاضن في یشترط˸ قالوا الحنفیة حیث

  .   حقھا لھا رجع تابت ،فان أولا الحرب بدار لحقت ،سواء الحضانة

 حق لان ذلك و الدین اتحاد الحاضن في یشترط ،فانھ الرجال إلى الحضانة انتقلت وإذا

 في معھ اتحادھا الصغیر الطفل لحضانة أھلیتھا في یشترط ولا.   المیراث على مبني الرجال

 عن الباعثة الشفقة لان بحضانتھ احق فھي مسلمة غیر المسلم الصغیر ام كانت ،فلو الدین

  . الدین باختلاف تختلف لا اخیھا بشؤون الاخت أو ابنھا بشؤون الام قیام

 خیف ،فان أنثى أو كان ،ذكرا مسلما یكون أن الحاضن في یشترط ولا˸ قالوا المالكیة أما

 لیراقبوھا مسلمین إلى حاضنتھ ضمت خنزیر بلحم تغذیھ ،أو خمرا تسقیھ أن من الولد على

  . المجوسیة و الذمیة بین ذلك في فرق ،ولا الولد منھا ینزع ولا

 مع للحاضنة تثبت الحضانة أن إلى ثور وأبو المالكیة من القاسم وابن الأحناف ذھب حیث

 من یجوز ،وكلاھما خدمتھ و الطفل رضاع تتجأوز لا الحضانة ،لان الولد وإسلام كفرھا

 فاتت تسلم أن امرأتھ ،وأبت اسلم سنان ابن رافع ان˸النسائي و دأوود ابو وروي. الكافرة

 النبى ،فقال ابنتي رافع ،وقال شبھھ ،أو فطیم وھي ابنتي˸  ،فقالت وسلم علیھ الله صلى النبي

  . أبیھا إلى فمالت أھدھا اللھم˸ وسلم علیھ الله صلى

  الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع
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 المادة من الثانیة الفقرة في وذلك للحضانة واحد شرط الجزائري الأسرة قانون ذكر

 استعمال أن إلا≥ بذلك للقیام أھلا یكون ان الحاضن في یشترط≤      انھ على تنص التي62

  . كثیرة لشروط المجال یفتح أھلا لكلمة المشرع

 المشتمل المختلط بالزواج یعرف ما الأسریة العلاقات مجال في الشائكة القضایا ومن"

 ومنھا بالحضانة المتعلقة القانونیة النصوص بعض تطبیق یصعب ،حیث أجنبي عنصر على

 من الزوجة كانت إذا المختلط الزواج حالة في، ) ابیھ بدین بالتربیة المتعلقة(62 المادة نص

 أسلمت ،ثم الجزائریة بالجنسیة المتجنسین المسلمین غیر الأجانب زواج ،أو الكتاب أھل

 فكیف للام إسنادھا وعند الحضانة؟ تسند فلمن الطلاق فوقع ملتھ على الزوج وبقي الزوجة

                                                                                                                  مسلم؟ وغیر أبیھ دین على الطفل تربي

 غرفة ،10287 رقم ،ملف1979/  16/04 بتاریخ الصادر العلیا المحكمة قرار حسب

                                                                              108 ،ص2 العدد ،1981 القضاة ،نشرة الشخصیة الأحوال

 كما الأولاد تمسیح عمدت مسیحیة ھي التي الأم أن القضیة ملف أوراق من ثبت لقد˸  المبدأ

 المبطل ھذا المجلس لكن الملف في التمسیح على والشھادات الكنیسة سجل من ذلك ثبت

 لھذا ذلك على المجلس یجبھ ولم إسقاطھا بطلب تقدم الطاعن أن مع للام اقرھا للحضانة

  . النقض استوجب

 ولكن الحالة ھذه على الجزائري المشرع ینص ،لم المسلمة غیر للمرأة الحضانة إسناد إن

 وھو أبیھ دین على المحضون تربیة یشترط انھ نجد ج ا ق من 62 المادة نص إلى بالعودة

  )                  ج ق 7و6م( الجزائري الجنسیة لقانون طبقا جنسیتھ ویحملون الإسلام

 وامرأة جزائري بین المختلط الزواج عقد إبرام مشكل إن الخصوص ھذا من ونلاحظ

 المبرمة الدولیة الاتفاقیات طریق عن حلھا ،ویمكن الحضانة مجال في خاصة تتمثل أجنبیة

 في المؤرخة الفرنسیة الجزائریة للاتفاقیة بالنسبة الحال ھو كما الغربیة والدول الجزائر بین

 حالة في والفرنسیین الجزائریین المختلطین الأزواج بأطفال والمتعلقة 21/06/1988

      الانفصال

  الوصایة في الدین اختلاف أثر الثالث المطلب
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                                                                             غیره على وصي إقامة˸ لغة الوصایة

 القاضي من أما الوصي لغیر،وتعیین القاصر مال في التصرف ولایة جعل˸ اصطلاحا أما

 عمل˸ والوصایة. المختار الوصي˸ لھ ویقال الأب وھو الولي من القاضي،أو وصي لھ˸ فیقال

 ویسئلونك“تعإلى لقولھ والتقوى، البر على تعاون ،لأنھا الشخص علیھا یثاب وقربة مبرور

  . 220 البقرة،.˵خیر لھم إصلاح قل الیتمى عن

  .المسلم على المسلم غیر وصایة حكم˸ الأول الفرع

 إلى أوصى متى المسلم أن إلى الحنفیة وبطلانھا،وذھبت جوازھا بعدم الفقھاء أكثر قال فقد

 الوصایة تكون أن احدھما˸ لمعنیین محتمل ھذا وقولھم بغیره ،واستبدلھ القاضي أخرجھ كافر

 تكون أن الوصیة،وثانیھما صحة فرع الدخول،وذلك بعد یكون الإخراج  وذلك صحیحة،

 باطلة الوصیة أن الأصل في الحسن ابن محمد ذكر لكن الحاكم فسخ على موقوفة الوصیة

  . المسالة في الجمھور رأي یرى بھذا وكأنھ

 الذمي كون ،بشرط الكفار بأولاد یتعلق فیما مسلم إلى أو ذمي إلى الذمي وصیة تجوز لكن

  .  عدلا المسلم كون بشرط ،وكذلك لھم ولیا یكون أن یجوز دینھ،كما في عدلا

 على منھ ولایة علیھا یترتب الكافر إلى الوصیة بان˸ الجواز بعدم القائلون استدل وقد

 وبان“سبیلا المؤمنین على للكافرین الله یجعل ولن˸“ تعإلى لقولھ شرعا ممنوعة وھي الكافر

 فأشبھت التصرف، في الموصي یخلف إلیھ الموصي لكون خلافة الأولاد على الوصایة

 الوصایة تصح وكیف أیضا الوصایة فتمتنع والكافر المسلم بین جائز غیر والإرث الإرث

 لھا،ومن أھل ھو لمن یصح إنما الایصاء و المسلم على للشھادة أھل غیر وھو الكافر على

  . منھ الولایة لانعدام المجنون وصایة تصح لم ھنا

  .المسلم غیر على المسلم وصایة حكم˸ الأول الفرع

 ظاھر المسلم أن حیث المسلم غیر أولاد على المسلم وصایة فأجازوا الفقھاء اتفق لقد

  الأمانة

 والخنزیر كالخمر فیھ للمسلم یحل لا مما المسلم غیر تركة كانت إذا إلا اللھم والعدالة،

 صحت إنما ،وأیضا كعدمھا الوصایة،وتكون تلك في فائدة ھناك تظھر لا ،إذ یصح لا فحینئذ
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 أھلھ من صادرا یكون ذلك فجواز الكافر على للولایة أھل المسلم لكون الوصایة ھذه

  . لمحلھ ،مصادفا

  

  الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 یسري ،وانھ العام للنظام مخالفا یعد الشخصیة الأحوال لقانون خرق كل أن المعلوم من

  . الزواج عقد یرتبھا التي الآثار على الزواج انعقاد وقت الزوج إلیھا ینتمي التي الدولة قانون

 من وغیرھا والقرابة الوصایة و بالولایة الخاصة الموضوعیة الشروط على یطبق حیث

 حمایتھ یجب الذي الشخص قانون والغائبین الأھلیة وعدیمي القصر لحمایة المقررة النظم

 الأھلیة وعدیم القصر كانوا إذا المستعجلة للتدابیر بالنسبة الجزائري القانون یطبق انھ غیر

 في الموجودة بأموالھم تعلقت أو التدابیر ھذه اتخاذ وقت الجزائر في موجودون والغائبون

  . ج.م.ق من 15 المادة الجزائر

 في یشترط˸ 93 المادة علیھ نصت ما وھذا المسلم الموصي حال في یكون الإسلام وشرط

 تتوفر لم إذا عزلھ ،وللقاضي التصرف حسن أمینا قادرا بالغا عاقلا مسلما یكون أن الموصي

  . المذكورة الشروط فیھ

  النفقة في الدین اختلاف أثر˸ الرابع المطلب

 أو بالبیع صاحبھا ملك من خرجت إذا الدابة نفقت˸،یقال والذھاب الإخراج˸لغة النفقة معنى

 والنفقة كالدخول النفوق ،فمصدره دخل بالبیع،وبابھ راجت ،إذا السلعة نفقت˸ یقال كما الھلاك

  . وثمار كثمرة – النون بكسر -نفقات،ونفاق المصدر،وجمعھا اسم

 وادم،وكسوة خبز، من نفقتھ علیھ تجب من مؤونتھ الشخص إخراج فھي˸  الشرع في أما

  .   ذلك ماء،ودھن،ومصباح،ونحو ثمن من ذلك یتبع ومسكن،وما

.                                                     بقاؤه بیھ بما الشيء على الإدرار˸ بأنھا الأحناف وعرفھا

  . وكسرھا الكاف بضم وكسوة ما وإذا خبزا یمونھ من كفایة بأنھا الحنابلة وعرفھا

. السید ،أو الأب أو، الزوج على واجبة نفقة˸الواجب،فتقول بھ،فھو توصف التي حكمھا أما

 بما النساء على قوامون الرجال˸˶ تعالى ،لقولھ والإجماع والسنة بالكتاب لھؤلاء ثبت وقد
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 تعالى قولھ وفي 34 النساء،الآیة سورة˵ أموالھم من أنفقوا وبما بعض على بعضھم الله فضل

  . 233 البقرة،الآیة سورة˶  وكسوتھن رزقھن لھ المولود وعلى˸˶

  .المسلمین من المسلمین لغیر النفقة حكم˸ الأول الفرع

 تكن لم ما الدین اختلاف مع للزوجة النفقة وجوب على الفقھاء اتفق لقد:الزوجة نفقة˸ أولا

 زوجھا على الذمیة للزوجة النفقة تجب حیث.  الدین اتحاد شرط في واختلفوا مرتدة أو ناشزة

 على النفقة استحقاق في الكتابیة إن الحنفیة قال فقد.المسلم تزوجھا إذا للمستأمنة ،وكذا المسلم

 للذمیة النفقة ھذه وتثبت شرطھ و الاستحقاق سبب في لاستوائھما كالمسلمة المسلم زوجھا

 بالنسبة الحكم ھو كما النفقة فیھا تجب عدة في أو النكاح قید في كانت سواء زوجھا على

 وأسلمت عادت عدتھا،ولو نفقة سقطت العدة في وھي وارتدت امرأتھ طلق وإذا.  للمسلمة

 ،فان كتابیة غیر أو كتابیة زوجتھ تكون أن فأما الكافر الزوج اسلم وإذا.  تعود لا نفقتھا فان

 ھو الزوج كان إذا وأما بمسلم متزوجة كتابیة كانت إذا ما حكم فھو نفقتھا فحكم كتابیة كانت

 الجمھور واستدل.  لھا تجب لا فالنفقة مجوسیة أو وثنیة وكانت الإسلام ھي وأبت اسلم الذي

 منھا ظلم الحبس ،وھذا الزوج عن نفسھا حبست قد الإسلام عن بتخلفھا المرأة بان لمذھبھم

 یسقط فلا علیھا لھ حق الزوج منزل في القرار لان السكنى لھا ولكن.  نفقتھا فتسقط

 والزیدیة الحنفیة مذھب وھذا.بمعصیتھا بسقوطھ فتجازى لھا فحق ھي نفقتھا ،أما بمعصیتھا

  . والشافعیة والحنابلة

  .الأقارب نفقة˸ثانیا

 القادر،ولكن الكسوب أو الموسر قریبھم على نفقة الأقارب لبعض أن المقرر من انھ

 آخرون ووسع دائرتھا بعضھم فضیق للإنفاق الموجبة القرابة حدود في الفقھاء اختلف

 على فجعلھا الواجبة النفقة ضیق عنھ الله رضي ،فمالك ثالثة طائفة ھؤلاء بین ،وتوسط

   والفروع الأصول بقیة ،دون الصلبیین والأولاد الأبوین

 الفروع على للأصول الولادة،فتجب قرابة في إلا النفقة تجب لا الشافعیة وعند

 وان للفروع و علوا نزلوا،وان وان للأصول النفقة ،تجب والحنابلة الزیدیة وبالعكس،وعند
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 الأقارب تعصیب،أما أو بفرض المحتاج قریبھ یرث موسر قریب كل على تجب نزلوا،كما

  . الفروع أو الأصول من یكونوا لم إن علیھم أو لھم نفقة ،فلا والعصبات الفروض ذوي غیر

 كسب لا الذین الفقیرین الوالدین نفقة أن على العلم أھل إجماع من المنذر ابن حكاه وبما

 المسلمین للوالدین شامل بإطلاقھ وھو الولد على واجبة مال ولا                    لھما

  . دینا اختلفا وان لھما النفقة وجوب على فد والكافر المسلم وللابن والكافرین

  الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 نفقة تجب˸“ ج.ا.ق من74 المادة في الجزائري المقنن نص الفقھاء جمھور بمذھب اخذ لقد

 على العلیا المحكمة اعتمدت ولقد“ ببینة إلیھ دعوتھا أو بھا بالدخول زوجھا على الزوجة

  .  عنھا الصادرة القرارات من العدید في المذكورة المادة نص ضمن بھ المصرح الحكم

 وقت للزوج الجنسیة لقانون النفقة أخضعت قد نجدھا ج.م.ق 12/1 المادة لنص برجوعنا

 للزوج تابعة فھي المالي الطابع ذات الشخصیة الآثار من النفقة أن أساس ،على الزواج إبرام

  . الجزائري الفقھ ألیھ ذھب ما ،وھذا

 أحكام تطبق بالنفقة یتعلق فیما الدول بین المكان حیث من القوانین تنازع حال في أما

 أي˵بھا للمدین الأقارب بین بالنفقة الالتزام على الوطني القانون یطبق˸“ج م.ق من 14 المادة

  . بھا للمدین الوطني القانون الأقارب بین بالنفقة الالتزام على یطبق

 القانون تحدید یوجب الاختلاف ھذا الأقارب بین النفقة بالمرة توجب لا تشریعات وھناك

 الوطني القانون ھو التطبیق الواجب القانون بان الجزائر وفي النفقة ھذه لھ تخضع الذي

 عدم تجنب یفید 14 المادة نص في˶الأقارب عبارة ،وإضافة المدني القانون من 14 المادة

  .  الزوجة نفقة و النفقة ھذه بین الخلط
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  .المیراث في الدین اختلاف أثر˸  الأول المطلب

 بقاء ھو أو  قوم إلى قوم من أو شخص إلى شخص من الشيء انتقال˸لغة المیراث معنى

  . المیت یخلفھ ما الباقي یأخذ بحیث أخر موت بعد شخص

 وفي.  الشرعي الوارث بموتھ یستحقھا التي والحقوق الأموال من المیت خلفھ ما˸ وفقھا

 وھي.مطلقا الثابتة والحقوق الأموال من المیت یخلفھ ما كل ھي˸الحنفیة غیر الجمھور رأي

 المجرى كحق الارتفاق كحقوق العینیة منقول،والحقوق و عقار من المادیة الأموال تشمل

 كحق الشخصیة والمأجور،والحقوق بالعاریة الانتفاع كحق ،والمنافع والطریق والمسیل

  .  الخیار وحق الشفعة

  .المسلم وغیر المسلم بین الإرث˸الأول الفرع

 حاجب وجود أو كقتل ارثھ من مانع ثم یكن لم ما المسلم یرث المسلم أن على الفقھاء اتفق

 متعددة ملل أو ملة كلھ الكفر ھل بینھم فیما خلاف على الكافر یرث الكافر أن على اتفقوا ،كما

 على الله یجعل ولن تعالى لقولھ بالإجماع المسلم یرث لا المسلم غیر أن اتفقوا وأیضا

 وسلم علیھ الله صلى ولقولھ. محضور وھو للسبیل جعل المیراث إثبات وفي˵سبیلا الكافرین

  . الفقھاء إجماع ھذا وعلى˶المسلم الكافر ولا الكافر المسلم یرث لا˸˶

 إن والفقھاء والتابعین الصحابة جمھور فقال المسلم غیر من المسلم ارث في واختلفوا

.                                                                      والحنابلة والشافعیة والمالكیة الحنفیة ذھب والیھ. الكافر یرث لا المسلم

 المسلم یرث لا≤ الشریف الحدیث لان إلیھ المصیر ینبغي الذي الصحیح ھو الجمھور وقول

  . المسلم غیر من المسلم توریث عدم في صریح≥الكافر

 الإسلام أن ذلك في وحجتھم العكس دون الكافر یرث المسلم أن إلى العلماء بعض وذھب

 الرأي والصحیح عنھ الله رضي جبل بن معاذ عن مروي المذھب وھذا علیھ یعلى ولا یعل

 التناصر أساسھ الإرث ،ولأن الواضح النبوي بالنص الجمھور،عملا رأي ھو الذي الأول

 ،وھي)الردة( الإرث موانع من بعضھم وعد.  المسلم وغیر المسلم بین منتف وھذا والتعاون

 من یرث لا المرتد الدین،ولكن اختلاف في داخلة با،وھي الإسلام،والعیاذ ملة عن الخروج
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 ؟فجمھور لا أم المرتد من یرث ھل˸فیھ اختلف فقد المسلم قریبھ العلماء،وأما بإجماع المسلم

 ،لأنھ المرتد من المسلم یرث لا انھ)الحنابلة مذھب في والصحیح والشافعیة المالكیة( الفقھاء

 أي(فیئا یكون فمالھ كافرا وأصبح الإسلام عن خرج قد وبالردة والكافر المسلم بین توارث لا

 الرأي ،وھذا المسلمین لورثتھ میراثا یكون المرتد مال˸ الأحناف وعند  للمسلمین)غنیمة

 منتظم للمسلمین مال بیت وجود لعدم الأرجح ولعلھ مسعود ابن و وعلي بكر أبي عن مروي

  .                                                                             الزمان ھذا في

  .الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 المتروك المال نوع كان مھما الأحیاء الورثة إلى المیت من الملكیة انتقال ھو المواریث

  . مالیة غیر أو مالیة وحقوق أموال من موتھ بعد الشخص تركھ ما فھي التركة ،أما

 حملا أو حیا الوارث یكون أن الإرث لاستحقاق یشترط˸“ج.ا.ق من 128 المادة ونصت

  . ˵الإرث من مانع وجود وعدم الإرث سبب ثبوت ،مع التركة افتتاح وقت

 موانع من مانع الدین اختلاف لان الكتابیة وزوجتھ المسلم الزوج بین توارث لا حیث

 الأولاد أما˵المسلم الكافر یرث ولا الكافر المسلم یرث لا“ وسلم علیھ الله صلى لقولھ الإرث

 ویتبع). ج.ا.ق 222م( الدین اتحاد بسبب أمھم لا آباءھم فیرثون الزواج ھذا من المزدادون

 لقانون طبقا جنسیتھ ویحملون)ا.ق 62م( إناثا أو ذكورا أكانوا سواء الدین في والدھم الأولاد

).                                                                   ج.ق 7و 6 م( الجزائري الجنسیة

˸                                                                               العلیا المحكمة بقرار ونستشھد

 لا الإسلامیة الشریعة نأ المجلس قضاء بھ جرى ما ،وعلى شرعا المقرر من كان متى˸المبدأ

 القضاء ،فان الإسلامي بالدین التمسك بإثبات تأمر ولكنھا المیراث باب في الجنسیة تشترط

  . الإسلامیة الشریعة قواعد على مؤسسا یعد المبدأ ھذا أحكام مع یتفق بما

  .الوصیة في الدین اختلاف ثر˸ الثاني المطلب

 أمر،أو بفعل القیام أو المال في بالتصرف أخر،سواء إلى بشيء العھد˸ لغة الوصیة معنى

 ومنھ)151 الأنعام،الآیة سورة(˶بھ وصكم ذالكم˸˵ تعالى الأمر،لقولھ وھي. للغیر المال جعل

  .وطاعتھ الله بتقوى أوصیكم˸ الجمعة في الخطیب قول
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 عقد ھي وكذلك الموت، بعد بمال التبرع الموت،أو بعد بالتصرف الأمر ھي˸ وشرعا

 واقع تصرف بتنفیذ الأمر ھي أو بعده عنھ نیابة بموتھ،أو ،یلزم عاقده مال ثلث في حقا یوجب

  . الموت قبل

 وصیة بعد من تعالى قولھ الكتاب فمن.والإجماع والسنة بالكتاب مشروعة والوصیة

 النبي مرض،فزاره وقاص أبي بن سعد ان ماروي السنة ومن˵مضار غیر أودین بھا یوصي

 بثلثي فقال.لا˸ فقال ؟ مالي بجمیع أوصي الله رسول یا˸،فقال وسلم علیھ الله صلى

 الصلاة علیھ مالي؟فقال فبثلث قال.لا˸ مالي؟قال فنصف قال.لا˸مالي؟قال

 وقد.الناس یتكففون عالة تدعھم أن من خیر أغنیاء ورثتك تدع إن.كثیر والثلث˸الثلث˸والسلام

  .  الوصیة جواز على الإجماع انعقد

  .المسلم وغیر المسلم بین الوصایا˸ الأول الفرع

 أن إلا تعالى لقولھ حربیا أو مرتدا ولو وكافر مسلم من تملیكھ یصح من لكل الوصیة تصح

 ھو˸وقتادة وعطاء الحنفیة بن محمد قال) 6،الایة الأحزاب سورة(˵معروفا أولیائكم إلى تفعلوا

 أیضا ھو الحرب دار في للحربي الوصیة بصحة والنصراني،والقول للیھودي المسلم وصیة

 تصح لا˸حنیفة أبو وقال.الذمي لھ الوصیة ھبتھ،فصحت تصح والشافعي،لأنھ مالك قول

 الموصي كان ان فأما.  علینا بھا یتقوى بره،ولئلا یحل لا قاتلنا من للحربي،لان الوصیة

 التابعین اكثر بذلك قال وقد الوصیة جواز على الفقھاء بین فالاتفاق ذمیا لھ والموصى مسلما

 من یخرجوكم ولم الدین في یقتلوكم لم الذین عن الله ینھاكم لا» تعالى بقولھ˸أولا واستدلوا

  «    المقسطین یحب الله أن إلیھم وتقسطوا تبروھم أن دیاركم

 المسلمین وصیة أن على الآیة دلت˵معروفا أولیائكم إلى تفعلوا أن إلا تعالى قولھ˸ وثانیا

 والنصارى للیھودي المسلم وصیة في نزلت لأنھا جائزة والنصارى الیھود من لأولیائھم

 أو للكافر الكافر وصیة تصح المالكیة فعند.                الحنفیة بن محمد عن ھذا روى

 غیر لان للمسلم تصح ولا بالخمر للكافر الكافر وصیة فتصبح.لھ تملكھما یصح بما للمسلم

.                                                     للمسلم ذلك یجوز ولا الخمر یتملك أن لھ المسلم

 دار في لھ الموصى كان المالكیة،وإذا عند مطلقا جائزة غیر فھي˸ للحربي الوصیة أما
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 ،سواء الحربیین لكل معین،لا لحربي الوصیة والحنابلة الشافعیة ،وأجاز الحنفیة عند الحرب

 الحربي یتصف لم الشافعیة،وإذا عند السلاح بغیر الوصیة كانت ،إذا لا أم دارنا في كانوا

 بین الدین اتحاد الوصیة لصحة یشترط ولا.  الحنابلة رأي في علینا الإعانة أو بالقتال

 المسلم،وتصح لغیر المسلم ووصیة للمسلم المسلم یر وصیة فتجوز˸لھ والموصى الموصي

 عقیدة في قربة بھ الموصى یكون ان حنیفة أبو اشترط لكن بعضھم مع المسلمین غیر وصایا

 وبقیة الصاحبان وذھب عنده، قربة لیس ذلك مسجد،لان لبناء وصیتھ المسلم،فتبطل غیر

.                                                                                                                            المعصیة على إعانة ،لأنھا بمعصیة كانت إذا باطلة المسلم غیر من الوصیة أن إلى الأئمة

  

  . الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 التي الإسناد قاعدة لنفس الجزائري المشرع أخضعھا لذا بالمیراث متصلة الوصیة   

 المنصوص القانونیة بالتصرفات المتعلقة الشكلیة للشروط یخضعھا ولم المیراث لھا اخضع

.   طبیعتھا مع تتلائم بھا خاصة إسناد بقاعدة خصھا وإنما المدني القانون من 19 بالمادة علیھا

 اتحاد فیھا یشترط لا الوصایا لان الكتابیة وزوجتھ المسلم الزوج بین الوصیة تجوز حیث

 حددت ولقد).  ج.ا.ق 185 م( التركة ثلث حدود في الوصیة وتكون)ج.ا.ق 200 م( الدین

 الھالك جنسیة قانون وھو الوصیة في التطبیق الواجب القانون المدني القانون من 16 المادة

 للجزائریین یمكن المادة ھاتھ على وبناء موتھ وقت التصرف منھ صدر من أو الموصي أو

 قانونھم باعتباره الجزائري القانون في المقرر للشكل وفقا أما الخارج في وصایاھم إجراء

 فیھ بھ تمت الذي البلد قانون بھ یقضي الذي الشكل في أو المحلي للشكل طبقا وأما الوطني

  .     الوصیة

  ˸ العلیا المحكمة بقرار ونستشھد

 فرنسیة وھي الطاعنة فان الحال قضیة وفي.الدین اختلاف ،مع الوصیة تصح˸ المبدأ  

 الصیغة بإضفاء طالبت ولما بفرنسا الموثق أمام وصیة الجزائري زوجھا لھا حرر قد كان

 و محكمة( الموضوع قضاة فان الجمھوریة وكیل ضد مدنیة دعوى طریق عن علیھا التنفیذیة
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 قرارھم نقض فتم لوارث وصیة لا انھ أساس على التأسیس لعدم الطلب رفضوا قد)مجلس

  . الدین لاختلاف الوصي لزوجھا وارثة لیست الطاعنة أن أساس على

  .الوقف في الدین اختلاف أثر˸ الثالث المطلب

   التصرف عن الحبس˸لغة الوقف معنى

 بقاء مع بھ الانتفاع یمكن مال حبس ھو˸ حنیفة أبي غیر الجمھور رأي في واصطلاحا     

 موجود،أو مباح مصرف وغیره،على الواقف من)ذاتھ( رقبتھ في التصرف عینھ،قطع

  . تعالى الله إلى وخیر،تقربا بر جھة على ریعھ یصرف

 على بالمنفعة ،والتصدق الواقف ملك حكم على العین حبس وھو˸حنیفة لأبي التعریف أما

 الرجوع لھ ویصح الواقف ملك عن الموقوف زوال یلزم لا علیھ وبناء.الخیر جھة

  .  كالعاریة لازم غیر جائز الوقف أن حنیفة أبي عند الأصح بیعھ،لان عنھ،ویجوز

 الموقوف المال ثمرة وان إلیھ، مندوب شرعا مستحب الوقف أن على متفقون والفقھاء

 إذا ویستحقونھا أشخاصا كانوا إذا بالقبض یملكونھا علیھم الموقوف على صدقة تصبح وغلتھ

  . البر كجھات ذلك غیر كانوا

  

  .الدین اختلاف في الوقف صحة حكم˸ الأول الفرع

 یملكون الذمة،لأنھم آھل على الوقف یصح الواقف، في بشرط لیس الأحناف،الإسلام قال

 صفیة أن˸˵ روي كالمسلمین،لما علیھم الوقف ،فجاز علیھم التصدق ،ویجوز محترما ملكا

 یقف أن جاز من ولان˶یھودي لھا أخ على وقفت وسلم علیھ الله صلى النبي زوج حیي بنت

 وبیعھم كنائسھم ینزل لم من على وقف ولو.كالمسلم المسلم علیھ یقف أن ،جاز علیھ الذمي

  . الموضع على علیھم،لا الوقف تقدم،لان ،كما أیضا والمجتازین،صح المارة من

 قربة لا ما أو معصیة جھة على الشافعیة رأي في الذمي أو المسلم على الوقف یصح ولا

 كما.  الحنابلة بھ اخذ ما معصیة على إعانة الدین،لأنھا عن یرتد لمن ،أو الكنائس كبناء فیھ

 وقف یصح ،فلا لھ الكافر تملك یصح مما الموقوف الشيء یكون أن أیضا اشترطوا

 المستأمن و للذمي المسلم وقف جواز المالكیة قید وكذلك علیھ المسلم والعبد المصحف
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 أھل أغنیاء على الوقف بان منھم الخرشي ،وصرح ذلك القاسم ابن عن نقل بالكراھیة،فقد

.   فجائز غني رحم على أو فقرائھم على الوقف ،أما مكروه رحم صلة ھناك ولیس الذمة

 الوقف یصح علیھ،كما الوقف یصح انھ حتى كالذمي الوقف في المستأمن أن الشافعیة ومذھب

  . للذمي بالنسبة عندھم الحكم كما باعتقادھم لا باعتقادنا اعتبارا لمسجد حتى منھ

  . المسلم غیر وقف˸  الثاني الفرع

 نظر في قربة الوقف بكون المسلم غیر وقف في العبرة أن إلى˸ والحنابلة الشافعیة اتجھ

 الإسلام نظر في قربة لأنھ المسجد على وقفھ فیصح.الواقف اعتقاد إلى نظر ،دون الإسلام

  . والمالكیة الحنفیة عند یصح ولا. الإسلام نظر في قربة لیس كنیسة،لأنھ على وقفھ یصح ،ولا

 غیر اعتقاد في قربة ولكنھا الإسلام حكم في قربة لیست أنھا أي.السابقة بعكس كانت وان

 اعتقاده وافقت إذا المسلم غیر من وقفھا بالاتفاق،ویصح المسلم من وقفھا یصح فلا المسلم

 حكم في قربة تكون أن یشترطون فالحنفیة.      الثلاثة الأئمة عند یصح ،ولا المالكیة عند

 لصحة والشرط.  الوقف یصح لم احدھما أو الأمران انتفى معا،فإذا الواقف واعتقاد الإسلام

 ولم وغیره كالخصاف الحنفیة أئمة ذكره ما وعندنا،وھذا عنده قربة یكون أن الذمي وقف

 وصایا في عنھم ذكروه الذي كالخلاف وصاحبیھ حنیفة أبي الأمام بین خلافا فیھ یذكروا

 باب في یدخل ،فیما الذمیین وصایا لصحة الشرط أن یرى حنیفة با ا ان حیث الذمیین

.                                                                                           وعندھم عندنا قربة وصایاھم تكون أن فیشترطان الصاحبان أما.القربات

 سبیل في تصدق الوقف ،فلان اعتقاده في قربة الجھة تكون أن لشارطا المالكیة مذھب أما

.                                                             وقفا یكون فلا تصدقا یكون لا قربة الجھة ھذه كون معتقدا الواقف یكن لم الله،فما

 غیره في یشرع الإسلام،ولم في مشروع الوقف أن إلى نظروا فإنھم˸ والحنابلة الشافعیة أما

 یعتبره ما على فیھ فیقتصر خاصة صدقة انھ إلا صدقة كان وان الأخرى،وھو الشرائع من

  .             معا الأمرین راعوا فقد الحنفیة قربة،وأما الإسلام

  .الجزائري المشرع موقف˸ الثالث الفرع

 لأي العین حبس بأنھ الوقف تعریف الجزائري الأسرة قانون من الأولى المادة تضمنت لقد

 الوقف عرف وقد وجامعا مانعا التعریف ھذا ولعل والتصدق التأیید وجھ على شخص
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 فقد الجزائري المشرع وكذلك. المذاھب اختلاف إلى مرده الاختلاف وھذا مختلفة تعریفات

 في بھا المعمول الأحكام وبین 220 إلى 213 المواد في ،ج الأسرة قانون في الوقف ذكر

 المسالة ھذه لحكم یتعرض فلم المسلم على المسلم غیر لوقف بالنسبة أما الجزائري، القضاء

 لنا یتبین ما وھذا. ج.ا.ق من 222 المادة لنص طبقا الإسلامیة الشریعة قواعد إلى یحیلھا فھو

 رأي في جاء لما ،وفقا صحیح المسلم على المسلم غیر وقف ،اعتبر الجزائري المشرع بان

 جنسیة معیار استخدام إلى م،عمد2005 عام المعدلة م.ق 16 المادة نص وان. الأربعة الفقھاء

 ،فالجنسیة 17/10/1990 في المعروف قرارھا في العلیا المحكمة إلیھ أشارت ما وھو الھالك

  . الإسلامیة الشریعة بأحكام متعلقة ،وھي الوطنیة بالسیادة مرتبطة الجزائریة
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  الخاتمة

المسلمین بغیرهم من مع غیر تعالج هذه المذكرة جانب من الأحوال الشخصیة علاقة 

المسلمین خاصة في أحكام الزواج بین الفقه والمشرع الجزائري ومن ثم كان موضوع المذكرة 

  "أثر اختلاف الدین على أحكام عقد الزواج بین الفقه والمشرع الجزائري "هو 

و ولقد حاولنا أنجد إشكالیة لهذا المذكرةفي كیفیة صیاغة أو طرح الإشكالیة على النح

التالي فیما یتجلى تأثیر اختلاف الدین على أحكام عقد الزواج بین الفقه والمشرع الجزائري أو 

بصیاغة أخرىهل التزم المشرع بمبادئ الشریعة الإسلامیة في أحكام عقد الزواج لاختلاف 

  .دین الزوجین

وع حیث قسم موض: كیفیة معالجتها وفق للعناصر التالیة في هذه مذكرة ولقد تناولنا

المذكرة الى فصلینفتطرقنا في الفصل الأول في مبحث الأول أثر اختلاف الدین في عقد 

الزواجوعرفنا زواج المسلم ممن لها كتابوزواج المسلم ممن لا كتاب لها وزواج المسلم ممن 

  .لها شبهة كتاب وزواج المسلمة بغیر المسلم

  .قدمات عقد الزواجأثر اختلاف الدین في م: كما تناولنا في المبحث الثاني

وعالجنا أثر اختلاف الدین في الخطبةأثر اختلاف الدین في الصداق أثراختلاف دین 

الولي في دینالزوجین أثر اختلاف دین الشهود في دین الزوجین وماهي الشروط الواجبة 

  .التطبیق
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م أثر اختلاف الدین الطارئ على عقد الزواجحكم إسلا: وكما عالجنا في المبحث الثالث

الزوجین معا وماهي أحكام المطبق علیه في عقد الزواجوأثر الفرقة الحاصلة بإسلام أحد 

الزوجین في عقد الزواجحكم ردةالزوجین معا في عقد الزواجأثر الفرقة الحاصلة بردة أحد 

  .الزوجین في عقد الزواج

ي الطلاق أما في الفصل الثاني والذي كانا قد تطرقنا في موضوعها أثر اختلاف الدین ف

وفي توابع عقد الزواج مبینینا في مباحثه الثلث أثراختلاف الدین في فرق الزواج وأثر 

اختلاف الدین في الفرقة الحاصلة بالخلعأثر اختلاف الدین في الفرقة الحاصلة باللعان وأثر 

أثر .اختلاف الدین في الفرقة الحاصلة بالظهار أثر اختلاف الدین في توابع عقد الزواج

تلاف الدین في الولایةأثر اختلاف الدین الحضانة وأثر اختلاف الدین النفقة وأثر اختلاف اخ

الدین الوصایة وكما عرفنا أثر اختلاف الدین في الوصیة والمیراث والوقف وأثر اختلاف 

  .الدین في المیراث وأثر اختلاف الدین في الوصیة و أثر اختلاف الدین في الوقف

زائریفلمیتناولحكمأكثرالمسائلالتیتتعلقبموضوعأثار أمابالنسبةللمشرعالج

ج الذي .أ.اختلافالدینفقداكتفىبذكربعضالنقاطفیخمسةموادفقطوهیخمسةموادفي،ق

سعىإلىتبیانأحكمها في بعض المواد القانونیة ومن جهة أخ التیلمیردالنصعلیها فیالقانون فقد 

كامالشریعةالإسلامیة ومن المواد التي ج، و التي ترجنافیهاإلىأح.أ.من،ق 222أحالنا إلىالمادة 

  ذكرنها 
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  05بینفیهاأنلایجوززواجالمسلمةبغیرالمسلم في الفقرة: 30المادة

بینفیهاحكمالحضانة وأن یتبع المحضون دین أبیهإذا كان هناك أبویه : 62المادة

  .مختلفینالدین 

  .كذلك أیضا بینانه لابدأنیكونالوصیمسلماالوصایةعلىالمال: 93المادة

  .بینالموانع من الإرث  الردةو اللعان: 138مادةال

  بینأنه تصح الوصیة رغم اختلافالدین: 200المادة

وفي الأخیر ختمنا المذكرة بخاتمة حاولنا من خلالها أن نلمابجمیع جوانبها والخروج بأهم 

الفهارالنتائج التى توصلنا إلیها بفضل االله عزوجل  وتوفیقه وقد ألحقنا المذكرة بمجموعة من 
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 ،  1994/ه1417والتوزیع،الأردن ،الطبعة الأولى،
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رة ك ص ال ذ   ملخ

 غیر مع من بغیرھم المسلمین علاقة الشخصیة الأحوال من جانب المذكرة ھذه تعالج

 موضوع كان ثم ومن الجزائري والمشرع الفقھ بین الزواج أحكام في خاصة  المسلمین

   ھو المذكرة

  " الجزائري والمشرع الفقھ بین الزواج عقد أحكام على الدین اختلاف أثر"

 النحو على الإشكالیة طرح أو صیاغة كیفیة في المذكرة لھذا إشكالیة أنجد حاولنا ولقد

  التالي

 أو الجزائري والمشرع الفقھ بین الزواج عقد أحكام على الدین اختلاف تأثیر یتجلى فیما

                                              أخرى بصیاغة

 دین لاختلاف الزواج عقد أحكام في الإسلامیة الشریعة بمبادئ المشرع التزم ھل

  . الزوجین

 موضوع قسم حیث: التالیة للعناصر وفق معالجتھا كیفیة مذكرة ھذه في تناولنا ولقد

 عقد في الدین اختلاف أثر الأول مبحث في الأول الفصل في فتطرقنا فصلین  الى المذكرة

 المسلم وزواج لھا كتاب لا ممن المسلم وزواج كتاب لھا ممن المسلم زواج  وعرفنا الزواج

  .المسلم بغیر المسلمة وزواج كتاب شبھة لھا ممن

  .الزواج عقد مقدمات في الدین اختلاف أثر: الثاني المبحث في تناولنا كما

 دین اختلاف أثر الصداق في الدین اختلاف أثر الخطبة في الدین اختلاف أثر وعالجنا

 الواجبة الشروط وماھي الزوجین دین في الشھود دین اختلاف أثر الزوجین دین في الولي

  .                                                التطبیق

 إسلام حكم الزواج عقد على الطارئ الدین اختلاف أثر: الثالث المبحث في عالجنا وكما

 احد بإسلام الحاصلة الفرقة وأثر الزواج عقد في  علیھ المطبق أحكام ھي وما معا الزوجین
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 بردة الحاصلة الفرقة أثر الزواج عقد في معا الزوجین ردة حكم الزواج عقد في الزوجین

  .الزواج عقد في الزوجین احد

 الطلاق في الدین اختلاف أثر موضوعھا في تطرقنا قد كانا والذي الثاني الفصل في أما

 وأثر الزواج فرق في الدین اختلاف أثر الثلث مباحثھ في مبینینا الزواج عقد توابع وفي

 وأثر باللعان الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف أثر بالخلع الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف

 أثر.الزواج عقد توابع في الدین اختلاف أثر بالظھار الحاصلة الفرقة في الدین اختلاف

 أثر و النفقة الدین اختلاف أثر و الحضانة الدین اختلاف أثر الولایة في الدین اختلاف

 وأثر والوقف والمیراث الوصیة في الدین اختلاف أثر عرفنا وكما الوصایة الدین اختلاف

  .الوقف في الدین اختلاف أثر و الوصیة في الدین اختلاف وأثر المیراث في الدین اختلاف

 أثار بموضوع تتعلق التي المسائل أكثر حكم یتناول فلم الجزائري للمشرع بالنسبة أما 

 ج.أ.،ق في مواد خمسة وھي فقط مواد خمسة في النقاط بعض بذكر اكتفى فقد الدین اختلاف

 علیھا النص یرد لم التي أخ جھة ومن القانونیة المواد بعض في حكمھا تبیانأ ألى سعى الذي

 الشریعة أحكام إلى فیھا ترجنا التي و ج،.أ.من،ق 222 المادة إلى أحالنا فقد القانون في

   ذكرنھا التي المواد ومن الإسلامیة

  05الفقرة في المسلم بغیر المسلمة زواج یجوز لا أن فیھا بین:  30 المادة

 أبویھ ھناك كان إذا أبیھ دین المحضون یتبع وأن الحضانة حكم فیھا بین:  62 المادة

  . الدین مختلفین

  .المال على الوصایة مسلما الوصي یكون أن لابد انھ بین أیضا كذلك:  93 المادة

  .اللعان و الردة   الإرث من الموانع بین:  138 المادة

   الدین اختلاف رغم الوصیة تصح أنھ بین:  200 المادة
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 بأھم والخروج جوانبھا بجمیع نلما أن خلالھا من حاولنا بخاتمة المذكرة ختمنا الأخیر وفي

 من بمجموعة المذكرة ألحقنا وقد وتوفیقھ  عزوجل الله بفضل إلیھا توصلنا التى النتائج

  . الفھارس
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Conclusion  
 
Ce mémorandum traite d'un aspect du statut personnel, de la relation entre 
musulmans et autres avec des non-musulmans, notamment dans les dispositions 
du mariage entre la jurisprudence et le législateur algérien, puis l'objet du 
mémorandum était 
L'effet de la différence de religion sur les dispositions du contrat de mariage entre 
la jurisprudence et le législateur algérien 
Nous avons essayé de trouver une problématique pour cette note dans la façon 
de formuler ou de mettre en avant le problème comme suit 
Comme il est évident l'effet de la différence de religion sur les dispositions du 
contrat de mariage entre la jurisprudence et le législateur algérien, ou sous une 
autre forme 
Le législateur a-t-il adhéré aux principes de la loi islamique dans les dispositions 
du contrat de mariage en raison de la différence de religion des époux? 
Nous avons traité dans cette note comment le traiter selon les éléments suivants 
En ce qui concerne l'effet de la différence de religion sur les dispositions du 
contrat de mariage entre la jurisprudence et le législateur algérien, ou dans 
d'autres formulations 
Le législateur a-t-il adhéré aux principes de la loi islamique dans les dispositions 
du contrat de mariage en raison de la différence de religion des époux? 
Dans ce mémorandum, nous avons traité de la manière de le traiter en fonction 
des éléments suivants: Là où le sujet du mémorandum était divisé en deux 
chapitres, nous avons traité dans le premier paragraphe du premier chapitre de 
l'effet de la différence de religion sur le contrat de mariage, et nous connaissions 
le mariage d'un musulman qui a un livre, le mariage d'un musulman avec ceux 
qui n'ont pas de livre, et le mariage d'une musulmane qui a un livre et un 
soupçon de mariage de la femme musulmane. Sans musulman. 
Nous avons également traité dans le deuxième thème: l'effet de la différence de 
religion sur les préludes au contrat de mariage. 
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Et nous avons traité de l'effet de la différence de religion dans le sermon L'effet 
de la différence de religion sur la dot L'effet de la différence de religion du tuteur 
sur la religion des époux L'effet de la différence de religion des témoins sur la 
religion des époux et quelles sont les conditions applicables. 
Et comme nous l'avons traité dans le troisième sujet: L'effet de la différence de 
religion d'urgence sur le contrat de mariage La décision des deux époux de 
devenir musulmans ensemble et quelles sont les dispositions qui lui sont 
appliquées dans le contrat de mariage et l'effet de la division se produisant avec 
l'islam de l'un des époux dans le contrat de mariage La règle de l'apostasie des 
deux époux ensemble dans le contrat de mariage L'effet de la division se 
produisant avec l'apostasie de l'un des époux dans le contrat de mariage . 
Quant au deuxième chapitre, dont nous avions traité dans son sujet, l'effet de la 
différence de religion sur le divorce et les conséquences du contrat de mariage, 
nous avons montré dans sa discussion le troisième l'effet de la différence de 
religion sur la différence de mariage et l'effet de la différence de religion dans le 
groupe qui a eu lieu à travers le khula, l'effet de la différence de religion dans le 
groupe qui a eu lieu avec l'anaan, et l'effet de la différence de religion dans le 
groupe qui a eu lieu avec l'anaan, et l'effet de la religion sur le groupe qui a eu 
lieu avec l'anaan, et l'effet du divorce sur le groupe. L'effet de la différence de 
religion sur les conséquences du contrat de mariage. L'effet de la différence de 
religion dans l'État, l'effet de la différence de religion, l'effet de la garde, l'effet de 
la différence de religion, la pension alimentaire, l'effet de la différence de religion, 
la tutelle et, comme nous le savons, l'effet de la différence de religion sur la 
volonté, l'héritage et la dotation, l'effet de la différence de religion, l'effet de 
l'héritage Dans la dotation. 
Quant au législateur algérien, la décision n'a pas abordé la plupart des questions 
liées à un sujet soulevant la différence de religion. Selon la loi, il nous a renvoyé 
à l'article 222 de la QAJ, dans lequel nous nous sommes référés aux dispositions 
de la charia islamique et des articles mentionnés par elles. 
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Article 30: Il est indiqué au paragraphe 05 qu'une femme musulmane ne peut 
épouser un non-musulman 
Article 62: Indiquer la disposition relative à la garde et indiquer que l’enfant nourri 
doit suivre la religion de son père s’il y a des parents de religions différentes. 
Article 93: Il stipule également que le fiduciaire doit être un gardien musulman de 
l'argent. 
Article 138: Parmi les barrières à l'héritage figurent l'apostasie et la malédiction. 
Article 200: Montrer que le testament est valable malgré la différence de religion 
En fin de compte, nous avons conclu le mémorandum par une conclusion, à 
travers laquelle nous avons essayé de connaître tous ses aspects et d'arriver aux 
résultats les plus importants que nous ayons atteints, grâce à Dieu Tout-Puissant 
et à son succès. 

 


